
 

  
  

  تطور التشريع الاستثمارى في مصر وأثره 
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 ١٠٩٧

 المقدمة

  :موضوع البحث
ى م         تثمار ف وانین الإس أثیر   یتحدث البحث عن التطور التشریعى لق دى ت صر، وم

ة     روف الإجتماعی دخل الظ دى ت صر، وم ى م تثماریة ف ى المنظومةالإس ور عل ذا التط ھ

بعین    ن س ر م دار أكث ى م شریعیة عل سیاسة الت ك ال وین تل ى تك صر ف ى م سیاسیة ف وال

ل               اول ك ى ح رات الت شریعات والثغ ك الت ین تل عاماً، بالإضافة إلى إیجاد صورة مقارنة ب

  .التشریع الذى سبقة تشریع أن یتفاداھا فى 

اً          ور تبع ن التط دة م ل عدی تثماریة بمراح شریعیة الإس سیاسة الت رت ال د م وق

ع       التوازى م ة ب روف الإجتماعی اً للظ صر، ووفق اعى لم صادى والإجتم ستوى الإقت للم

تثمارات،                ن الإس د م ذب المزی ى ج دول ف ة ال ة، ورغب تطور المنظومة الإقتصادیة الدولی

  .لإستثماریة الحدیثة وصولاً إلى القوانین ا

  :أهمية هذا البحث-
دول       إن قوة الدول تقاس حالیاً بقوة إقتصادھا، وعلیة كان لابد أن تزداد جھود ال

رة    ة المباش ة وخاص تثمارات الأجنبی ن الإس د م ذب المزی ى ج ا عل ة منھ ة النامی وخاص

ستط      ى ت ا حت شریعتھا، وتطورھ ذب  منھا، وعلیة كان لابد لھذة الدول أن تغیر من ت یع ج

  .العدید من الإستثمارات الأجنبیة المباشرة، وخاصة الشركات المتعددة الجنسیات 

ن          ود وم دار عق ى م وتعتبر مصر إحدى ھذة الدول النامیة التى تحاول جاھدة عل

ن            ن الخروج م ا م صادیة تمكنھ خلال منظومات الإصلاح الإقتصادى ووضع سیاسة إقت

 فى میزان المدفوعات، وتقلیل الفجوة الكبیرة بین الركود الإقتصادى وتقلیل نسبة العجز

ك      الإستیراد والتصدیر، وعلیة كان لزاماً علیھا أن تغیر من سیاستھا التشریعیة طوال تل



 

 

 

 

 

 ١٠٩٨

العقود بما یتناسب مع متطلبات النمو الإقتصادى العالمى،ولزیادة فرص جذب الإستثمار  

سیاسة ال     صر     الأمر الذى جذبنا لتسلیط الضوء على تطور ال ى م تثماریة ف شریعیة الإس ت

ة          یات اللازم راز التوص رات وإب ك التغی راز تل حتى وقتنا ھذا، ومن ثم كان لابد لنا من إب

  .فى السیاسة التشریعیة الإستثماریة المصریة 

راق         ى إخت ة عل ساعدة الدول ى م وتلعب السیاسة التشریعیة دوراً رئیسا متمثلاً ف

ى   ل عل لال العم ة،من خ سوق العالمی ة  ال تثمارات الأجنبی ة للإس وافز الجتذب اء الح إعط

  .المباشرة 

  :أهداف البحث
  :یھدف ھذا البحث إلى مایلى

  .دراسة التطور التشریعى فى السیاسة الإستثماریة فى مصر ) ١

  .الوقوف على أوجة القصور فى التشریعات الإستثماریة القدیمة ) ٢

د  مراجعة الحوافز المنصوص علیھا فى التشریعات       ) ٣ وتطورھا من أجل جذب المزی

  .من الإستثمارات، وتعدیلھا إذا ماإقتدت الحاجة 

روف   ) ٤ ع الظ ق م ن التواف ا م ة تمكنھ شریعیة مرن سیاسة ت ام ل ار ع ع إط وض

  .الإستثماریة المحلیة والدولیة 

تجنب الفوضى التشریعیة من خلال وضع منھج علمى یكون لھ تأثیر إیجابى على ) ٥

  .یسمح بأن تلعب مصر فیة دور فعال فى الإقتصاد العالمى الإقتصاد المصرى، 

لال المراحل           ) ٦ تثماریة خ تة الإس التعرف على إتجاھات المشرع المصرى فى سیاس

  .السابقة وحتى الآن 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٩

  :إشكالية البحث 
أصبح الإستثمار ھو عصب كل القطاعات فى الدولة، لأنھ بتضاعف الإستثمارات    

دخل ا      ادة ال ى زی ك إل ات         یؤدى ذل ب قطاع سى لأغل ول الرئی ر ھو المم ذى یعتب ومى ال لق

ة      ة بالمرون تثماریة للدول شریعیة الإس سیاسة الت سم ال ب أن تت ة فیج ة، وعلی الدول

ة،         وبالتطور الذى یحض على جذب المزید من الإستثمارات وبما لایخل بإستقلالیة الدول

  .أو بحقوقھا، التى ھى فى الأصل حقوق المجتمع بجمیع فئاتھ 

صادرھا      ك ة وم ات الدول ین إمكانی ق ب صرى التوفی شرع الم ى الم ا أن عل م

ا    الطبیعیة، وربط ذلك بالتوجھات الإقتصادیة الدولیة، عند وضع سیاستة التشریعیة وبم

ى                  تثمارات ف دفق الإس ام ت ق أم دم وضع العوائ صر وع یسھم فى تطویر الإستثمار فى م

  .مصر 

  : منهجية البحث
ن           تتمحور ھذه الدراسة حول    ة م تثماریة للدول شریعیة الإس سیاسات الت  تطور ال

  .أجل إزالة العقبات التي تعوق في جذب الاستثمارات على مدار ھذا التطور التشریعى 

ولقد إعتمدت فى تلك الدراسة على إستخدام المنھج الإستقرائى وذلك بالنظر فى      

دة  الجھود المصریة لجذب ھذه الشركات والإستثمار الأجنبى المباشر        فى العموم على ع

ذا    ا ھ ى وقتن ة حت سیاسات    ، مراحل زمنی ور ال ى تط ارن ف نھج المق تخدام الم م إس ا ت كم

اطق         تثمار والمن ة للإس ة عام شاء ھیئ ا إن ى، ومنھ تثمار الأجنب ذب الإس صریة لج الم

رة ة،  ، الح زع الملكی ن ن ة م تثمارات الأجنبی ة الإس وانین لحمای دار الق ى إص ل عل والعم

وكذلك تطویر القوانین من أجل تسویة المنازعات ، صادرة ،وتقیید الملكیةوالتأمیم، والم

ا   ن أمثلتھ ة، وم تثماریة والتجاری م : الإس انون رق سنة  ٣٢الق انون ، م٢٠١٤ ل ذلك ق وك

م   د رق تثمار الجدی وافز الإس مانات وح سنة  ) ١٧(ض ان  ٢٠١٥ل ن لج ھ م ا یحتوی م وم



 

 

 

 

 

 ١١٠٠

ذب الإ    تثماریة وج ات الإس سویة المنازع ة لت تثماراتوزاری ة   ، س ا أھمی د أبرزن وق

صرى          صاد الم اه للإقت صر، ومزای م    ،الإستثمار الأجنبى المباشر لم تثمار رق انون الإس وق

ن       ٢٠١٧ لسنة  ٧٢ دة ع ائج المتول ل النت ى تحلی ى ف م، كما الإعتماد على المنھج التحلیل

ى             ھ ف ق المرجو من ى تحقی سبل ف سن ال إستخدام المناھج السابقة من أجل الوصول لأح

   .طویر تلك السیاسة التشریعیة  ت

  -:خطة البحث
ذب    ة لج صریة المتعاقب ات الم ا الحكوم ي أتبعتھ سیاسات الت ت ال ث تباین حی

سفة         ا للفل صر خاصة تبع سیات لم الاستثمارات الأجنبیة عامة، والشركات المتعددة الجن

ام        ام   ١٩٥٢السیاسیة التي تبنتھا ھذه الحكومات خلال الفترة من ع ى ع م ٢٠١٨م وحت

  ویمكن تقسیم ھذه السیاسات

  : وفقا لعدد من المراحل سوف نتطرق لھا من خلال المباحث التالیة

  .تطور السیاسات التشریعیة المصریة لجذب الإستثمار الأجنبى : المبحث الأول

  .القواعد القانونیة لحمایة الإستثمارات الأجنبیة : المبحث الثانى

ث  ث الثال ة  : المبح د القانونی وق    القواع مان الحق ات وض سویة المنازع لت

  .الإستثماریة

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١١٠١

  المبحث الأول
  تطور السياسات التشريعية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي

  :تمهيد وتقسيم
ذة         ي التعرض لھ تثمار إل ذب الإس صریة لج یتطلب استعراض تطور السیاسة الم

شریعیة ف   سیاسة الت تلاف ال ن إخ ك م ن ذل اتمخض ع اً، وم سیاسات زمنی رة ال ل فت ى ك

لال          ن خ ك م ذا التطور وذل زمنیة ومانتج عنة من إنشاء كیانات إقتصادیة تتناسب مع ھ

  :وذلك على النحو التالى " ھیئة الإستثمار والمناطق الحرة" إنشاء 

  : السياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية-المطلب الأول
  ):م١٩٥٦-١٩٥٢( مرحلة التشجيع المتحفظ -أ

ة الد  ت سیاس ورة   اتجھ ب ث ة عق و ٢٣ول تثمار   ١٩٥٢ یولی شجیع الاس ى ت  إل

  .الخاص المحلي والأجنبي والحفاظ على الاستثمارات الموجودة فعلا

شاریع     ض الم ة بع و دراس تثمارات ھ ك الاس شجیع تل ي ت ة ف بیل الدول ان س وك

ان           ي ك شروعات الت ذه الم ن ھ ا، وم ي رأس مالھ شاركة ف الأساسیة والترویج لھا، والم

ا،             القطاع الخ   صلب، وشركة كیم د وال صر للحدی ي شركة م ب أسھمھا ھ ك أغل اص یمل

سارع            " راكتا"وشركة   ي ت ا ف تثمار أثرھ شجیعیة للاس سیاسة الت ذه ال ان لھ ورق، وك لل

  .معدلات النمو خلال النصف الأول من الخمسینات

  ): ١٩٧٠-١٩٥٦( مرحلة الطرد-ب

ش             ي الن دخل ف ة إجراءات الت ذه المرحل ي ھ ن   بدأت الحكومة ف صادي ع اط الاقت

لال          سینات، وخ ر الخم ي أواخ ا ف ت بھ ي قام أمیم، الت صیر والت راءات التم ق إج طری



 

 

 

 

 

 ١١٠٢

الستینات من القرن العشرین وكان من أبرز تلك الأحداث التى واكبت ھذه المرحلة تأمیم 

  .قناة السویس، وماتلاھا من تداعیات العدوان الثلاثى على مصر

اع ا  ور القط ذلك تط اً ل ضاءل تبع اص فت ام، وزادت ،لخ اع الع م القط اظم حج وتع

والى    ى ح تحوذ عل ث اس ھ بحی ن   % ٩٠أھمیت رة م لال الفت ة خ تثمارات الكلی ن الاس م

اص، ولا       ، م١٩٧٣م الى  ١٩٦٠ اع الخ ام بالقط ولى الاھتم ة لات وبدا واضحاً أن الحكوم

ة تثمارات الاجنبی ب بالاس م  ،ترح انون رق دور الق م ص سنة ١٢رغ شان ١٩٦٦ ل م ب

سا ة        المؤس یس الجمھوری ن رئ رار م از بق ذى أج ام ال اع الع ركات القط ة وش ت العام

ا            املین فیھ شركات ووضع الع از وضع نظم خاصة لل انون أج ام الق ن احك تثناء م ، واس

ا      رأس       ،وطریقة تشكیل مجالس إداراتھا وجمعیاتھ ل ب ا شخص عام ك اذا اسھم فیھ وذل

  .مال أیا كان مقداره مع راس مال اجنبى

ــة الان-ج -١٩٧١(فتــاح الاقتــصادى والعــودة لجــذب الاســتثمار الأجنــبىمرحل

١٩٨٨:(  
ك          ١٩٧١فى عام     صادى، وذل اح الاقت ا نحو الانفت ى خطواتھ صر أول ذت م م أخ

اخ          وفیر من توریة لت ضمانات الدس ن ال ددا م ضمن ع ذى ت دائم ال تور ال صدور الدس ب

  .استثمارى جید

م     انون رق سھ الق ام نف ى الع در ف ا ص سنة ) ٦٥(كم شجیع ١٩٧١ل م لت

وقد جاء لمعالجةالأوضاع بالنسبة للشركات التى یساھم ،الاستثمارات العربیة والأجنبیة 

ى      تثمار ف ى للاس ال العرب ز رأس الم ب، وحف رب والأجان ن الع صریین م ر الم ا غی فیھ

  .المناطق الحرة



 

 

 

 

 

 ١١٠٣

م          انون رق ث الق سنة  ) ٦٥(ثم لم یلب ة       ١٩٧١ل دل من در ب ى وص ى الغ  طویلاً حت

م     قانون استثما  ى رق ى والاجنب ال العرب سنة  ) ٤٣(ر راس الم رة    )١ (١٩٧٤ل ذى یعتب ال

صر              ى لم تثمار الاجنب ذب الاس ة لج صادى والبدای اح الاقت د الانفت ة عھ م  ،الكثیرون بدای ث

م   سنة  ) ٣٢( عدل ھذا القانون بالقانون رق املین      ١٩٧٧ل ین الع ز ب ادى التمیی دف تف  بھ

  .فى شركات الاستثمار وشركات القطاع العام

ى               ائج متواضعة ف ى نت انون عل ومع كل ماسبق ففى تحلیلنا أسفر تطبیق ھذا الق

  :حیث دلت الاحصاءات على مایلى،جذب الاستثمارات الاجنبیة

ن         -١ رة م لال الفت ى خ ال الأجنب ن رأس الم كانت مساھمة رأس المال العربیة أكبر م

ى ١٩٧٤ ة  ١٩٧٩م إل تثمارات الأجنبی سبة الاس ت ن لال% ١٧م إذ بلغ س خ  نف

  .الفترة

وال              -٢ ن رءوس الام ره م ى غی ستثمر عل صرى الم سیطرة مساھمة راس المال الم

رة   % ٦٩حیث بلغ ،العربیة والاجنبیة   لال الفت م ١٩٧٤من جملة الاستثمارات خ

ا  ١٩٧٤لسنة ) ٤٣(م رغم أن القانون رقم   ١٩٨٩إلى منتصف عام     م كان موجھ

  .س المال المحلى فى الأصل لرأس المال العربى والأجنبى دون رأ

ى      ستوى الإقلیم ى الم ات عل د إتفاقی ن عق رة م ك الفت لال تل صر خ ت م د قام وق

تثمارات       شجیع الإس تثمار رءوس        ، والعربى من أجل ت ة إس ى إتفاقی صر عل ت م د وقع فق

                                                             
رب          كانت أحد الأسباب الرئیسیة لتعدیل       )١( اب ح ى أعق م الإستثمار ف ى دع ة مصر ف القانون ھى رغب

، م والتى كانت قد إستنزفت العدید من الموارد الإقتصادیة للدولة لدعم جھود الحرب١٩٧٣أكتوبر 
ى     ى الأراض ة عل ة والأجنبی تثمارات العربی شجیع الإس انون لت دیل الق ى تع ا إل دا بھ ذى ح ر ال الأم

  .المصاحبة للحربالمصریة فى ظل الظروف الإقتصادیة 



 

 

 

 

 

 ١١٠٤

ن   ،  )١(الأموال العربیة، وإنتقالھا بین البلدان العربیة  ة م ورغم ما أخذ على ھذه الإتفاقی

ة          أنھا متواضعة الم   دول العربی ن ال د م ا العدی ت علیھ د وقع ة   ، زایا، وق ضمن الإتفاقی وتت

  :سبعة أحكام أساسیة وھى

ع      -١ وال م ال رءوس الأم شجیع إنتق ى ت دة عل ى المعاھ اً ف ة طرف ل دول ل ك تعم

  .الدول الأخرى الأطراف فى الإتفاقیة 

  .معاملة الإستثمارات العربیة بدون تمییز فیما بینھا  -٢

  .املة بین الاستثمارات العربیة والإستثمارات الوطنیة توحید المع -٣

  . توحید المعاملة بین الإستثمارات العربیة والإستثمارات الأجنبیة  -٤

تثمارات        -٥ صادرة الإس ا، أو م زع ملكیتھ تثمارات، أو ن أمیم الاس ة ت   إمكانی

دة         لال م ادل خ ویض الع ع التع ة م صلحة العام دود الم ى ح ك ف تم ذل ى أن ی عل

  . ولة معق

  . إمكانیة تحویل أصل الإستثمار والعائد منھ  -٦

  . حق المستثمر فى الإقامة فى أراضى الدولة المضیفة لإستثماراتة  -٧

عام ،  )٢(وقامت مصر بالتوقیع على إتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار    

ى          ١٩٧١ ستوى العرب ى الم تثمار عل ى ضمان الإس تلخص  و، م وتقوم ھذة الإتفاقیة عل ت

  :أحكام ھذة الإتفاقیة فیما یلى

                                                             
  .م١٩٧١ دیسمبر سنة ١١تم التوقیع على ھذة الإتفاقیة فى  )١(
حاتة  / د )٢( راھیم ش صر     : إب ى م ة ف تثمارات الأجنبی ة الإس ة  ، م١٩٧٢، معامل ضة العربی ، دار النھ

  .١٦٠ص



 

 

 

 

 

 ١١٠٥

سمى    -١ ت ت ة الكوی ا دول ة مقرھ ة إقلیمی سة دولی شاء مؤس ة " إن سة العربی المؤس

  .لھا رأس مال متغیر تسھم فیھ الدول العربیة ، "لضمان الإستثمار

دول   -٢ ك ال راد تل ن أف ستثمرین م ع الم مان م ود ض إبرام عق سة ب ك المؤس وم تل تق

ى الإتفاق ة عل صھا أو    الموقع ون حص ى تك ة الت خاص الإعتباری ع الأش ة، أو م ی

ون          ا، ویك ة، أو لمواطنیھ دول العربی ك ال أسھمھا مملوكة بصفة جوھریة لأحد تل

  .مركزھا الرئیسى فى أحد ھذة الدول

تحل المؤسسة محل المستثمر الذى تعوضھ أو توافق على تعویضھ، یكون لھ من      -٣

ضمان  شمول بال تثمار الم ى الإس وق عل ة  حق وق نتیج ن حق ھ م شأ ل ا ین ، أو فیم

  )١(لتحقیق الخسارة 

ن           -٤ سة م ى المؤس ضاء ف دة والأع ة المتعاق تتم تسویة المنازعات بین الدول العربی

ة   دول العربی ر ال س     ، غی ق مجل ن طری ة ع ق الإتفاقی سیر أو تطبی ول تف ح

ارى    ، المؤسسة التوفیق الإختی سویتھا ب التحكی ، أما المنازعات الأخرى فیتم ت ، مف

سویتھا            تم ت ا فت دین معھ ستثمرین التعاق سة والم ین المؤس ات ب وأما فى المنازع

  .من خلال الوسیلة التى یتم النص علیھا فى عقود التأمین 

ل أجل القروض               اة ألا یق ع مراع وتبیح الإتفاقیة ضمان كل أنواع الإستثمارات م

  .المضمونة عن ثلاث سنوات 

سویة م       ة ت واطنى      كما إنضمت مصر إلى إتفاقی دول وم ین ال تثمار ب ات الإس نازع

  .الدول الأخرى 

                                                             
حاتة /د )١( راھیم ش صر  :إب ى م ة ف تثمارات الأجنبی ة الإس ة ، م١٩٧١، معامل ضة العربی ، دار النھ

  .١٦٧ص



 

 

 

 

 

 ١١٠٦

  :إنشاء هيئة عامة للاستثمار والمناطق الحرة-المطلب ثاني
تثمار    انون الاس ام ق ذ أحك ولى تنفی صة تت ة مخت شاء ھیئ ھ ،إن أن یم وتوجی وتنظ

ن        دا ع الاستثمارات ومد المستثمرین بكافة البیانات والمعلومات، وتقدم افضل خدمة بعی

سنا        ،تین الادارى   الرو ا ح ة انطباع ون لدی ت ویك د والوق وفیر الجھ مما یكفل للمستثمر ت

ات المرجوة                    ق الغای بیل تحقی ى س ا ف ھ معھ ة تعامل اءة الادارة وایجابی ى كف وثقة تامة ف

للطرفین وقد جمع المشرع المصرى بین الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونظم         

تثمار   أحكامھا بقانون واحد، یعد ت  ذب الإس طور فى السیاسة التشریعیة وأحد الأدوات لج

  .الأجنبى 

م   انون رق ص الق د ن سنة ) ١٧(وق مانات  ٢٠١٥ل انون ض دیل ق اص بتع م والخ

م    تثمار رق وافز الإس سنة ) ٨(وح تثمار    ، ) ١(١٩٩٧ل ة للإس ة العام ى أن الھیئ عل

تتبع رئیس مجلس ھى ھیئة عامة اقتصادیة، لھا شخصیة اعتباریة، و ، والمناطق الحرة 

سى    ، وتعمل على تنظیم الإستثمار فى البلاد وإدارة شئونھ   ، الوزراء ا الرئی ون مقرھ ویك

رار            ، مدینة القاھرة  شأ بق ة تن صر العربی ة م ویكون للھیئة فروع ومكاتب داخل جمھوری

  .من رئیس مجلس إدارتھا

  

                                                             
ى  ٢٠١٥ لسنة ١٧لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ) ٨٤(انظر المادة رقم     )١(  والتى تنص عل

  مایلى 
رة   "    اطق الح تثمار والمن ة للإس ة العام ع     ، الھیئ ة تتب صیة إعتباری ا شخ صادیة لھ ة إقت ة عام ھیئ

بلاد وإدارة شئونة       ، رئیس مجلس الوزراء   ى ال ون م ، وتقوم على تنظیم الإستثمار ف ا  ویك قرھ
اھرة ة الق سى مدین شأ  ، الرئی ة تن صر العربی ة م ل جمھوری ب داخ روع ومكات ة ف ون للھیئ ویك

الجھة الإداریة (أو ب) الھیئة(ویشار إلیھا فى ھذا القانون ب، بقرارا من رئیس مجلس إدارتھا   
  .  حسب الأحوال) المختصة



 

 

 

 

 

 ١١٠٧

  :الهيئة العامة للاستثمار -الفرع الأول 
  :إنشاؤها-١

شئت    صر ان ى م ب        فف اطق الحرة بموج تثمار والمن صریة للاس ة الم ة العام  الھیئ

انون       ١٩٩٧لسنة  ) ٢٨٤(قرار رئیس الجمھوریة رقم    ام ق ق أحك صة بتطبی م كجھة مخت

م       تثمار رق سنة  ) ٨(ضمانات وحوافز الاس رار     ١٩٩٨ل صادرة بق ة ال ھ التنفیذی م ولائحت

وزراء  س ال یس مجل م  ، رئ انون رق ص الق د ن سنة ) ١٧(وق دیل )١ ( ٢٠١٥ل شأن تع ب

تثمار        اطق الحرة          ،قانون ضمانات وحوافز الإس تثمار والمن ة للإس ة العام ى أن الھیئ عل

یة      ساھمة وشركات التوص ھى المختصة بتطبیق أحكام ھذا القانون، وقانون شركات الم

م    انون رق صادر بالق دودة ال سئولیة المح شركات ذات الم ھم وال سنة ) ١٥٩(بالأس ل

لا  ، ١٩٨١ م        وذلك مع عدم الإخ انون رق صادر بالق ال ال انون سوق  رأس الم ام ق ل بأحك

سنة  ) ٩٥( م  ١٩٩٢ل انون رق سنة  ) ٩٥(م والق ویلى   ١٩٩٥ل أجیر التم أن الت ى ش  ف

م    انون رق صادر بالق ارى ال ل العق انون التموی سنة ) ١٤٨(وق ك ٢٠٠١ل انون البن  م وق

                                                             
  والتى تنص على ٢٠١٥لسنة  ١٧لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ) ٨٥(انظر المادة رقم  )١(

  :  مایلى
ركات         "  انون ش انون وق ذا الق ام ھ ق أحك ا بتطبی صة دون غیرھ ة المخت ة الإداری ى الجھ ة ھ الھیئ

م       انون رق المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة والصادر بالق
م     وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق   ، ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ انون رق صادر بالق ال ال  رأس الم

م    ، ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ سنة    ٩٥والقانون رق ویلى    ١٩٩٥ ل أجیر التم أن الت ى ش ل   ،  ف انون التموی وق
م    انون رق صادر بالق ارى ال سنة ١٤٨العق صرفى   ، ٢٠٠١ ل از الم زى والجھ ك المرك انون البن وق

 بتنظیم الرقابة على ٢٠٠٩ لسنة ١٠والقانون رقم ، ٢٠٠٣ لسنة ٨٨والنقد الصادر بالقانون رقم
  .الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة

از     ،      ولا تتقید الھیئة فى المسائل المالیة والإداریة بالنظم والقواعد الحكومیة      ى سبیل إنج ة ف وللھیئ
رار  ، مھامھا الإستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلیة والعالمیة   ویصدر بتنظیم ھذة المسائل ق

  . مجلس الوزراءمن رئیس 



 

 

 

 

 

 ١١٠٨

م    انون رق صادر بالق د ال صرفى والنق از الم زى والجھ سنة ) ٨٨(المرك    ٢٠٠٣ل

ى الأسوا   ٢٠٠٩لسنة ) ١٠(والقانون رقم   ة عل ر   م بتنظیم الرقاب ة غی ق والأدوات المالی

  .المصرفیة

ة         د الحكومی النظم والقواع ة ب ة والمالی سائل الإداری ى الم ة ف د الھیئ ، ولا تتقی

، وللھیئة فى سبیل إنجاز مھامھا الإستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلیة والعالمیة

  .م ھذه المسائل قرار من رئیس مجلس الوزراء ویصدر بتنظی

ستثمرین            ع الم ل م تص بالتعام ستقلة، وتخ ة م صیة قانونی ة بشخ ع الھیئ وتتمت

ة                 ة الحكومی ى الھیئ تثمار ھ ة للاس ة العام ر الھیئ سواء، وتعتب ى ال الوطنى والأجنبى عل

ة            رویج ل سھیلة والت تثمار وت ذلك ف ،الرئیسة المعنیة بتنظیم وتیسییر الاس ة   ول ى ملزم ھ

  .بأن تقف على أھبة الاستعداد لتقدیم العون للمستثمرین من جمیع أنحاء العالم 

م    انون رق اً للق سنة ) ١٧(ووفق و    ) ٢٠١٥(ل ة ھ س إدارة الھیئ إن مجل   م ف

ن              اً م ایراة لازم ذ م ة أن یتخ ا ول صریف أمورھ ئونھا وت ى ش السلطة العلیا المھیمنة عل

شئت  ى أن راض الت ق الأغ رارات لتحقی ة  ق انون ولائحت ذا الق اً لھ ا طبق ن أجلھ ة م  الھیئ

  .التنفیذیة

  :تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار وبيان اختصاصة-٢
م             ة رق یس الجمھوری رار رئ سنة ) ٢٨٤(یتم تشكیل مجلس إدارتھا استنادا لق   ل

ن    : "  بشأن إنشاء الھیئة بمصر على أن      )١()  م ١٩٩٧(  ة م س إدارة الھیئ تشكیل مجل

ات     ر اء القطاع ئیس الھیئة وعضویة احد نائبى محافظ البنك المركزى، وأربعة من رؤس
                                                             

سنة   ٢٨٤انظر قرار رئیس الجمھوریة رقم       )١( ة للإستثمار      ، ١٩٩٧ ل ة العام شاء الھیئ اص بإن والخ
رة   ى   ، والمناطق الح ى        www.egyptlayer.over-blog.com.:والت رابط الإلكترون لال ال ن خ م

  یمكن الإطلاع علیة : الآتى



 

 

 

 

 

 ١١٠٩

ة  وزارة الزراع ین ل ى،الممثل صلاح الاراض سیاحة، واست ة،ال روة ،المالی صناعة والث ال

  " .المعدنیة

شاكل               تثمار والم ة بالإس ات المتعلق اث والدراس إجراء الأبح س ب ویختص المجل

تشجیعھ، ودراسة القوانین والأنظمة والقرارات المتعلقة  والمعوقات التى تقف فى سبیل      

  .بشئون الإستثمار، وتقدیم المقترحات المناسبة بشأنھا 

وفى ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مأموریة ضرائب الاستثمار  

ى               صناعیة عل ة وال اح التجاری ى الأرب رر عل ضریبى المق اء ال ضى الإعف الذى ألغى بمقت

ادة    شركات ا  ا للم وال وفق م   ) ١١(لأم انون رق ن ق ون    ) ٢٣٠/١٩٨٩(م رار المطع ن الق لك

ة       فیة ینطوى بلا ریب على اھدار الاختصاص المعقود فى ھذا الشان لمجلس ادارة الھیئ

تثمار  ة للاس م     ، العام دعوى رق ى ال م ف ذا الحك در ھ د ص اریخ ) ق١١٣/٥٥(وق بت

  .م ٢٤/١١/٢٠٠٧

واؤة       و انط رار ھ ذا الق ال ھ ة إبط ان    وعل صاص؛ إذ ك دم الاخت ب ع ى عی عل

صل               ة لیف س إدارة الھیئ ى مجل تظلم إل المفترض بمأموریة ضرائب الاستثمار ھو رفع ال

  .فیھا

  :الموارد المالية للهيئة-٣
فى مصر نص قرار إنشائھا على أن تكون للھیئة موارد مالیة مستقلة، یتبع فى  

ة،         شروعات التجاری ى الم ا ف د المعمول بھ اص     وضعھا القواع ساب خ ة ح ون للھیئ ویك

ادة  ،ویرحل رصید ھذا الحساب من سنة إلى أخرى    ،تودع فیھ مواردھا   ا للم ن  ) ٨(وفق م

سنة ) ٢٨٤(قرار رئیس الجمھوریة رقم    ى أن    ، م١٩٩٧ل صت عل ث ن ة   : (حی ون للھیئ یك

ة       شركات التجاری ى ال ا ف ول بھ د المعم ى وضعھا القواع ع ف ستقلة یتب ة م دا ،موازن وتب



 

 

 

 

 

 ١١١٠

ا         السنة المالیة لل   ى بانتھائھ ة، وتنتھ ة للدول سنة المالی ة ال ع بدای ة م ة   ،ھیئ ون للھیئ ویك

  ) .حساب خاص تودع فیة مواردھا ویرحل ھذا لحساب من سنة لاخرى

ة    س الدول شریع بمجل وى والت سمى الفت ة لق ة العمومی حت الجمعی وأوض

ة            ،المصرى ة للدول ة العام ررت ان الھ  ،طبیعة عمل الھیئة وعلاقتھا بالموازن ث ق ة  حی یئ

ة       صادیة العام ات الاقت وم الھیئ ى عم درج ف ا     ،تن صر علاقتھ ستقلة وتقت ات م ا موازن ولھ

سیاسة       ضع لل ة وتخ ة للدول ة الھیئ ائض موازن ل ف وب ترحی ى وج ة ف ة العام بالموازن

ة ة للدول م ، العام ادة رق اً للم م  ) ٥(وفق ة رق یس الجمھوری رار رئ ن ق ) ٢٨٤(م

  .م ١٩٩٧لسنة

م        انون رق س ) ١٧(وقد أقر الق د         )١(٢٠١٥نة  ل ستقلة تع ة م ة موازن أن للھیئ م ب

صادیة       ات الإقت ات الھیئ ة        ، على نمط موازن سنة المالی ع ال ة م ة للھیئ سنة المالی دأ ال وتب

ا  ى بإنتھائھ ة وتنتھ از   ، للدول ة الجھ ا لرقاب دتھا وأموالھ ساباتھا وأرص ضع ح وتخ

سا        ت ح ة  المركزى للمحاسبات، وتودع كافة موارد الھیئة فى حساب خاص تح ب الخزان

صرى     زى الم س إدارة        ، الموحد بالبنك المرك ن مجل رار م ساب بق ن الح صرف م تم ال وی

تثمار    ) ٩٢(وقد أقرت المادة  ، الھیئة   ة للإس من ذات القانون على ان موارد الھیئة العام

ومقابل الخدمات التى ، والمناطق الحرة تتكون من الإعتمادات التى تخصصھا لھا الدولة

ة ط  صلھا الھیئ ة     تح ھ التنفیذی انون ولائحت ذا الق ام ھ اً لأحك نح   ، بق ات والم ن الھب وم
                                                             

م  من قانون ضمانات وحوافز الإ) ٩١( انظر المادة رقم    )١( سنة  ١٧ستثمار رق نص   ٢٠١٥ ل ى ت   والت
  : على مایلى

وتبدأ السنة المالیة للھیئة ، یكون للھیئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الھیئات الإقتصادیة    “
ا     از       ، مع السنة المالیة للدولة وتنتھى بانتھائھ اة الجھ ا لرق دتھا وأموالھ ساباتھا وأرص وتخضع ح

ت        المركزى للمحاسبات وتودع   اص تح ساب خ ى ح ة ف د    - كافة موارد الھیئ ة الموح ساب الخزان ح
اص         ، بالبنك المركزى المصرى   ساب الخ ى الح رى إل ى أخ ویتم ترحیل فائض الموازنة من سنة إل

  .ویتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الھیئة



 

 

 

 

 

 ١١١١

ذا               ى ھ ررة ف د المق اً للقواع ة طبق صالح الھیئ د ل ى تع ة الت ة والخارجی والقروض المحلی

ة     ، الشأن ومن عائد إستثمار أموال الھیئة  صة للھیئ ى المخص أو من مقابل شغل الأراض

صدر       ، أو الإنتفاع بھا   وارد أخرى ی ن أى م د       أو م ة بع س إدارة الھیئ ن مجل رار م ا ق بھ

  .موافقة مجلس الوزراء 

  :إختصاصات الهيئة العامة للاستثمار -٤
  :تمارس الھیئة العامة للاستثمار مایلى

ود         -١ ة عق ى مراجع افة إل ستثمرین بالإض ن الم ة م سجیل المقدم ات الت ى طلب تلق

سین، أو         ب المؤس ى طل وب   تاسیس الشركات وأنظمتھا الاساسیة بناء عل ن ین  م

  .عنھم 

شركات   -٢ یس ال ة بتأس راخیص الخاص دار الت صدیق ،إص ة والت د المراجع ك بع وذل

سابا باسمھا     علي توقیعات المؤسسین، وتقدیم شھادة دالة على ایداع الشركة ح

صرى             زى الم ك المرك دى البن سجلة ل وك الم د البن ع   ،تحت التأسیس باح درة رب ق

ل با     ى الأق شركة عل دى لل ال النق سئولیة   راس الم شركات ذات الم سبة لل لن

  .المحدودة 

ر              ى یظھ یم والت ضایا التحك دى ق صاص سوف نتعرض لإح ذا الإخت ومن خلال ھ

یم               ر التحك ان مق ى ك ضیة الت فیھا إختصاص ھیئة الإستثمار،فى منح الترخیص وھى الق

  :ووقائعھا كالتالى )١" (مركز القاھرة الإقلیمى للتحكیم التجارى الدولى " فیھا ھى 

  .ثلاثة من جنسیة مصریة : المحكمون -

                                                             
  " .  الدولى، مركز القاھرة الإقلیمى للتحكیم التجارى"٢٠٠٨ لسنة ٥٦٣" القضیة رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ١١١٢

  أربعة شركات وثلاثة أفراد أفارقة: المحتكمون: الأطراف  -

ھ    :  المسائل المثارة   - ذ إلتزام ن تنفی ساھم ع وى    -إمتناع م شخص المعن سئولیة ال  م

  .العام عن منع منح ترخیص لشركة یساھم فى رأس مالھا

  . التجارى الدولى مركز القاھرة الإقلیمى للتحكیم: مقر التحكیم -

  .قواعد المركز : القانون الإجرائى -

  .القانون المصرى : القانون المووعى -

  .اللغة العربیة : لغة التحكیم -

  الوقائع والإجراءات-
ى    ون ف ث أودع المحتكم سطس ٧حی یم   ٢٠٠٧ أغ كندریة للتحك ز الإس  مرك

تكم     )فرع مركز القاھرة الإقلیمى للتحكیم التجارى الدولى  ( الدولى د المح یم ض ب تحك  طل

م          ....دھا، ھیئة میناء   ت رق ز تح سجلات المرك د ب سنة  ٢٢، قی صول   ٢٠٠٧ ل ة الح ، بغی

اتھم         سب ف م وك ت بھ سارة لحق ى خ على على تعویض یجبر ماأصابھا من ضرر یتمثل ف

م و      ن             " وضرر أدبى حاق بھ م م ق بھ ا لح ابر لم ویض الج دار التع در المحتكمون مق یق

  " .ین دولار أمریكىضرر بمبلغ خمسة ملای

د              ى العق ب عل تأسیساً على مخالفة الھیئة المحتكم ضدھا لالتزام جوھرى ، مترت

شركة         نح ال ى م صل ف یم، ویتح المبرم بین المحتكمین والھیئة والذى تضمن شرط التحك

  .المتفق على إنشائھا الترخیص اللازم لمباشرة نشاطھا 

انوا        ین ك ى ان المحتكم زاع ف تكم      ووتحصل وقائع الن ة المح ى الھیئ وا إل د وجھ  ق

د       ب عق اء بموج ة المین ع ھیئ و م بق ان اتفق م س ن أنھ ضر تم د مح ى ی ذاراً عل ا إن دھ

" زلتشغیل محطات الروافد .....شركة " على تأسیس شركة مساھمة باسم.........مؤرخ



 

 

 

 

 

 ١١١٣

م   تثمار رق انون الإس ام ق ع لأحك سنة ٨تخ رض١٩٩٧ ل اء  "  بغ اق المین ى نط ام ف القی

داول      " حطة بنظام المنطقة الحرة الخاصة    بإنشاء م  غ وت تباشر فیھا أنشطة شحن وتفری

ات    ت الحاوی ك وتثبی ا وف ة وخارجھ ل المحط ات داخ ل الحاوی ا، ونق ات وتخزینھ الحاوی

شركة          "وإصلاحھا وتعبئتھا وتفدیم خدمات لوجستیة     یس ال ى تأس ة عل م الموافق د ت ، وق

سجل التج     سجیلھا بال تثمار وت ة الإس ة ھیئ د،    بمعرف ركة الرواف م ش میت بإس ارى وس

اء         ة المین وأستطرد المحتكمون بأن الشركة أوفت كامل التزاماتھا، ومع ذلك إمتنعت ھیئ

اء                ة المین ن ھیئ لالاً م د إخ ا یع عن إصدار قرار بمنحھا الترخیص لممارسة نشاطھا، مم

  .وھى أحد المساھمین فى الشركة، بإلتزام جوھرى مفروض علیھا 

ادة    سلیم              ) ١٤ (وقد نصت الم صیص وت اء بتخ ة المین زام ھیئ ى إلت د عل ن العق م

یس ( كحق إنتفاع إلى شركة الروافد" الأرض والأرصفة المملوكة لھا وذلك  ) تحت التأس

ث                    نة، حی شرین س سة وع دة خم ك لم اق وذل ى الإتف ع عل اریخ التوقی خلال إسبوع من ت

م    رار رق در الق تثمار وص ة للإس ة العام ك الھیئ ى ذل ت عل سنة ٢٦٧٥وافق م ، ٢٠٠٥ ل

ة             ة العام یس الھیئ على أن یمارس النشاط داخل الدائرة الجمركیة، وصدر قرار نائب رئ

  . بتأسیس الشركة٢٠٠٥لسنة ) ١١٠(للإستثمار والمناطق الحرة رقم

تثمار،    ة الإس ن ھیئ شغیل، م رخیص ت ا ت ت منحھ د طلب د ق ركة الرواف ت ش   وكان

دت أ        ب وج ن       إلا أن الشركة فى ردھا على الطل الى لایمك ا الح ى وعھ د ف   ن شركة الرواف

رخیص      ا الت ة لمنحھ تراطات اللازم ل الإش ستوفى كام م ت ا ل ا أنھ ردة، كم ل منف أن تعم

  .بالتشغیل 

ین      ة یتع اء أن وأودعت ھیئة المیناء ردا على طلب التحكیم، وأوضحت ھیئة المین

ا كمؤسس أو شریك فى التفرقة بین ھیئة المیناء كھیئة عامة تقوم بإدارة المیناء، وبینھ

  :شركة مساھمة، وإستناداً إلى ذلك أبدت ھیئة المیناء الدفوع التالیة 



 

 

 

 

 

 ١١١٤

الدفع بعدم قبول طلب التحكیم تأسیساً على عدم وجود إتفاق مكتوب بین المحتكمین  -أ

  .والھیئة المحتم دھا على التحكیم

ساھمی         -ب اق الم ل،   الدفع بعدم شمول إتفاق التحكیم الوارد فى عقد اتف زاع الماث ن للن

یم،    ) ٢٢(تأسیساً على المادة  ق التحك سوى بطری من العقد حددت المنازعات التى ت

ولم یكن من منھا التعویض عن الضرر الذى لحق بھم جراء عدم قیام ھیئة المیناء 

  .بمنح الشركة التى إشتركوا فى تأسیسھا ترخیصاً بالعمل بالمیناء 

ی  -ج ة التحك صاص ھیئ دم إخت دفع بع یم،  ال رط تحك لاً لأى ش یس مح زاع ل ذا الن م، فھ

یل بنظر       صاص الأص فیكون الإختصاص بنظرة لمحاكم مجلس الدولة صاحبة الإخت

م          ة رق س الدول انون مجل م ق الاً لحك ة إعم ود الإداری ات العق سنة  ) ٤٧(منازع ل

  .م١٩٧٢

صح أن         -د لا ی ك ف ى ذل شركاء، وعل  إكتمال الشخصیھ المعنویة للشركة مستقلاً عن ال

  .یكون منح الترخیص ھو إلتزام فى ذمة ھیئة المیناء لكونھا مساھماً فى الشركة 

  :وأودع المحتكمون مذكرة ختامیة طلبوا فى ختامھا أولاً الحكم تقدیریاً

  .رفض الدفع بعدم إختصاص ھیئة التحكیم بنظر النزاع الماثل والحكم بإختصاصھا -أ

  . إتفاق تحكیم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود -ب

  .رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعھا من غیر ذى صفة وبقبولھا  -ج

  رفض طلب المحتكم ضدھا برفض الدعوى  -د

درھا         -ه م ق ت بھ سارة لحق ن خ ین ع ویض المحتكم دھا بتع تكم ض زام المح  إل

درة  ٥١٥،٤٩٧ سب ق ن ك اتھم م ا ف ى وعم  دولار ٥١٧٤٥٨٩ دولار أمریك

  .أمریكى 



 

 

 

 

 

 ١١١٥

ــا ًثاني
تمس- یم      یل صروفات التحك دھا بم تكم ض ة المح إلزام الھیئ م ب ون الحك  المحتكم

  .وأتعاب محامى التحكیم واتعاب المحكمین 

  :وقد رأت ھیئة التحكیم بأنة

إن        - من حیث أن العقد جاء خالیاً من أى إلزام على ھیئة المیناء بإصدار الترخیص ف

  .شأنة طلب التحكیم فى النزاع الماثل یكون دون سند من إتفاق ب

  .ركة ممایستوجب الحكم بعدم قبولھاأن إقامة الدعوى من غیر الممثل القانونى للش -

یم     - ى التحك ة ف ست ماثل اق ولی ى الاتف ا ف ست طرف شركة لی ى أن ال تناد إل الإس

ام               ن الإحتك د ع ى العق ق الأطراف ف ب ح ك حج أن ذل ن ش المطروح، إلا انھ لیس م

  .حكیم الوارد بالإتفاق أمام ھیئة التحكیم إستناداً لشرط الت

صفتھم        - خاص ب ابت أش رة أص راراً مباش د أن أض دموا مایفی م یق ین ل أن المحتكم

ك            اء وذل ة المین ن ھیئ ع م ذى وق مساھمین فى الشركة من جراء الخطاء العقدى ال

ى           شركة ف ستقلة لل ة الم صیة المعنوی عن الفترة السابقة على إستكمال توافر الشخ

  .تكون متعینة الرفض  فإن دعواھم ٢٠٠٥یونیو 

  :وقد حكمت ھیئة التحكیم بالأتى -

  .برفض الدفوع المبداة من المحتكم دھا بعدم الاختصاص وبعدم القبول ) أولاً(

  .قبول الدعوى شكلاً ورفضھا مووعاً على النحو المبین بالأسباب ) ثانیاً(

  .إلزام المحتكمین بالمصروفات ) ثالثا(

ر   -٣ الات اخ افة مج راح إض صادیة    اقت الات الاقت ى المج بلاد إل ة ال ا حاج ى تطلبھ

م     ادة رق ى الم ا ف صوص علیھ تثمار    ) ١(المن وافز الاس مانات وح انون ض ن ق م

  .المصرى 



 

 

 

 

 

 ١١١٦

ة      ،اقتراح نظم تیسیر سبل الضمان    -٤ ر الھیئ تثمار، وتعتب اطر الاس والتأمین لمختلف مخ

ى   العربیة للاستثمار بالإضافة الى ماتقدم بمثابة جھاز إعلامى للت         تثمار ف رویج للاس

  .الأوساط المالیة العربیة والدولیة 

م    انون رق ص الق د ن سنة  ) ١٧(وق ة  ٢٠١٥ )١(ل ة العام صاص الھیئ ى إخت م عل

راح     تثمار، واقت دمات الإس ة بخ شریعات المتعلق رة بدراسة الت اطق الح تثمار والمن للاس

ال         ة الأعم تثمار وبیئ اخ الإس سیط  ، ماتراه بشأنھا بھدف تھیئة من سیر إجراءات   وتب وتی

تثمار تثمار    ، الاس شئون الإس ة ب میة الخاص اذج الرس تثمارات والنم ة الإس د كاف وتوحی

  .بالتنسیق مع الجھات المختصة

  :إقامة المناطق الحرة-الفرع الثانى
  :تعريف المناطق الحرة-١

ا  رة بأنھ اطق الح رف المن یھا  : (تع ل أراض ة داخ صھا الدول ة تخص ة معین منطق

ین     سواء ضمن میناء،   تم تعی  أو بجواره، أو مدنیة، أو قطعة أرض داخل حدود الدولة، ی

دد     ل مح ر مقاب ویطرح  . حدودھا بدقة، وتجھز بالمرافق التي ینتفع بھا المستثمرون نظی
                                                             

ى    ٢٠١٥ لسنة ١٧قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ) ٨٦(انظر المادة رقم     )١( نص عل ى ت  والت
  : مایلى

  :االإختصاصات الآتیة، تباشر الھیئة فضلاً عما ھو مقرر بھذا القانون      " 
ة        -١ دف تھیئ شأنھا بھ اتراه ب راح م تثمار وإقت دمات الإس ة بخ شریعات المتعلق ة الت اخ دراس  من

  .وتبسیط وتیسیر إجراءات الإستثمار، الإستثمار وبیئة الأعمال
   تقدیم كافة خدمات الإستثمار من خلال نظام الشباك الواحد -٢
ات             -٣ ع الجھ سیق م شئون الإستثمار بالتن ة ب میة الخاص اذج الرس ة الإستثمارات والنم د كاف توحی

  . إلكترونیاًوتوفیرتلك الإستثمارات والنماذج للإستخدام، المختصة
إدارة وتنظیم المناطق الحرة والإستثماریة مایحال إلیھا أو تكلف بة من موضوعات أخرى تتصل  -٤

  بإختصاصھا 



 

 

 

 

 

 ١١١٧

ة       في داخل تلك المناطق إقامة مشروعات خاصة، سواء برءوس أموال وطنیة، أو أجنبی

  ).أو مشتركة

ا       : "ارة عنكما عرفت المناطق الحرة بأنھا عب   سمح فیھ ة، ی یم دول ن إقل جزء م
شاطات               صناعات والن ة ال صدیرھا، وإقام ادة ت باستیراد البضائع الأجنبیة وتخزینھا وإع
ود    ضع لقی ة، ولا یخ ام الجمركی شأنھ الأحك سرى ب ا، ولا ی رى فیھ تثماریة الأخ الاس

   )١" .(الاستیراد والتصدیر المعمول بھا داخل البلاد

سنة  ) ٨(من القانون رقم  ) ٢٩(رقموطبقاً لنص المادة     انون   ١٩٩٧ل دل بق  والمع
م     سنة   ) ١٧(ضمانات وحوافز الإستثمار رق ھ ، ٢٠١٥ل ة الحرة       :(أن شاء المنطق ون إن یك

انون     ون بق ا یك ة بأكملھ شمل مدین ى ت وزیر     ، الت ى عرض ال اءً عل وزراء بن س ال ولمجل
ة الم   ك لإقام ة وذل رة عام اطق ح شئ من ة أن ین ر المالی تص ووزی ى المخ شروعات الت

ویتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بیاناً ، یرخص بھا أیاً كان شكلھا القانونى
تثمار             ، بموقعھا وحدودھا  ى یجوز الإس الات الت ھ المج رار من وزراء بق س ال دد مجل ویح

صدر           س إدارة، ی ة مجل ة الحرة العام ولى إدارة المنطق اطق الحرة ؛ویت ام المن ا بنظ فیھ
شكیلھ و  س إدارة          بت تص مجل ة ،ویخ س إدارة الھیئ یس مجل ن رئ رار م سھ بق ین رئی تعی

ام     ، المنطقة الحرة بتنفیذ أحكام ھذا القانون      ستثمر بنظ وتخضع كافة المشروعات التى ت
ة     اءات الجمركی لال بالإعف دم الإخ ع ع ضریبیة م ة وال ة الجمركی رة للرقاب اطق الح المن

  ).مناطق الحرةوالضریبیة المقررة للمشروعات المقامة بال

صرى                شریع الم اً للت ة الحرة وفق شاء المنطق د أن إن سابق نج نص ال ومن ھذا ال
مدینة :یكون بقانون عندما تكون تلك المنطقة الحرة متمثلة فى مدینة كاملة، ومثال ذلك   

  بورسعید، كما أنھ یجوز لمجلس الوزراء إنشاء مناطق حرة عامة

                                                             
   ١٣م، صـ١٩٩٦عطیة عبد الحلیم صقر، دراسات في علم الاقتصاد، دار النھضة العربیة، / د )١(



 

 

 

 

 

 ١١١٨

  :أهداف المناطق الحرة -٢
ضیفة       الإسھام    -أ ة الم ي الدول صادي ف و الاقت ة النم سریع عملی ي ت ف  ). ١(ف وتخفی

ة،               ا المتقدم ل التكنولوجی ضیفة، ونق ة الم ي الدول دفوعات ف العجز في میزان الم

لات                ن العم ة م صلات الدول ادة متح ة، وزی ة المحلی ة للعمال ورفع المھارات الفنی

  . الصعبة 

سلع   توفیر فرص العمل وتخفیف حجم البطالة، وتوف   -ب ن ال یر مخزون استراتیجي م

ن          تفادة م ة والاس صادیة والاجتماعی ة الاقت ق التنمی الأساسیة الضروریة، وتحقی

  .الموارد الطبیعیة لتلك الدول 

ضریبیة            -ج ن الحوافز ال تفادة م ى الاس ة فھ ة والأجنبی تثمارات المحلی بالنسبة للاس

  .والإعفاءات الجمركیة إلى المناطق الحرة منھا 

ي الأسواق      ال  -د دائم ف دھا ال نسبة للدول الصناعیة الكبرى فھي المحافظة على تواج

یلة        المحلیة والدولیة، وتحقیق أھداف متعلقة باعتبارات جغرافیة وسیاسیة ووس

  .لاختراق التكتلات الاقتصادیة لدول أخرى 

ومن عوامل نجاح المناطق الحرة ھي الموقع الجغرافي المتمیز للمنطقة الحرة        

ل         في م  تقبال وتعام سن اس ة، وح ة الكافی لتقى المواصلات العالمیة، وتوفیر البنیة التحتی

ن     اء م ور، والإعف ضة الأج اھرة منخف دي الم وافر الأی ستثمرین، وت ع الم واطنین م الم

دول     ي ال ي ف صادي والأمن سیاسي والاقت تقرار ال ة، والاس وم الجمركی ضرائب والرس ال

  .المضیفة 

                                                             
(1)  Nelson, C. Braga PH. D… Prospects for free zones under FTAA. 



 

 

 

 

 

 ١١١٩

  :ستثمار فى المناطق الإستثمارية نظام الإ: الفرع الثالث
م        سنة   ٧٢نص قانون الإستثمار الجدید رق ن      ٢٠١٧ ل رار م ة یجوز بق ى أن م عل

الات     ف مج ى مختل صة ف تثماریة متخص اطق إس شاء من وزراء إن س ال یس مجل رئ

  .الإستثمار بما فیھا المناطق اللوجیستیة والزراعیة والصناعیة 

س إدار   تثماریة مجل ة إس ل منطق ون لك وزیر   ویك ن ال رار م شكیلة ق صدر بت ة ی

ى         ة عل ل المنطقة،والموافق ع خطة عم ة بوض س إدارة المنطق تص مجل تص ، ویخ المخ

  .اقامة المشروعات الإستثماریة داخل حدود المنطقة 

  :نظام الإستثمار فى المناطق التكنولوجية : الفرع الرابع
م        تثمار رق سنة   ) ٧٢(نص قانون الإس م     ٢٠١٧ل ة رق ى مادت ة   )٣٢(م ف ى أن ، عل

ناعة       ال ص ى مج ة ف اطق تكنولوجی شاء من رخیص بإن وزراء الت س ال رئیس مجل ق ل یح

ویر      صمیم وتط ناعیة وت شطة ص ن أن شملة م ا ت صالات بم ات والات ا المعلوم تكنولوجی

  .الإلكترونیات والبرمجیات والتعلیم التكنولوجى 

ادة               ى الم ا ف صوص علیھ الحوافز الخاصة المن شروعات ب ذة الم ) ١١(وتتمتع ھ

  :من ھذا القانون وھى كالتالى

سبة -١ ة ن ك المنطق شاریع تل نح م تثماریة %)٥٠(تم الیف الإس ن التك صماً م خ

  ):أ(للقطاع

  .ویشمل المناطق الجغرافیة الأكثر إحتیاجاً للتنمیة طبفاً للخریطة الإستثماریة 

  ) :ب(خصماً من التكالیف الإستثماریة للقطاع %) ٣٠(نسبة -٢

  :ء الجمھوریة وذلك للمشروعات الآتیةویشمل باقى أنحا



 

 

 

 

 

 ١١٢٠

  المشروعات كثیفة الإستخدام للعمالة -

  المشروعات المتوسطة والصغیرة -

  المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجھا -

  المشروعات القومیة والإستراتیجیة -

  المشروعات السیاحیة  -

  مشروعات انتاج الكھرباء، وتوزیعھا  -

  سیارات والصناعات المغذیة لھاصناعة ال -

  الصناعات الخشبیة والأثاث والطباعة والتغلیف والصناعات الكیماویة -

  الصناعات الغذائیة والحاصلات الزراعیة -

  الصناعات الھندسیة والمعدنیة والنسیجیة والجلود -

ا       ویجب ألا تزید مدة الخصم على سبع سنوات من تاریخ بدء مزاولة النشاط، كم

ى         یجوز   د عل إضافة أنشطة جدیدة للتمتع بتلك الخاصة، كما نص قانون الإستثمار الجدی

  :حوافز إافیة تتمثل فیما یلى 

ة            - تثمارى أو إرادات شروع الإس صادرات الم ة خاصة ل ذ جمركی السماح بإنشاء مناف

  .بالإتفاق مع وزیر المالیة 

ى      - ق إل یل المراف ستثمر لتوص ة الم ة مابتكلم ة قیم ل الدول صص  تحم ار المخ العق

  .للمشروع الإستثمارى أو جزء منھا، وذلك بعد تشغیل المشروع 

  .تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدریب الفنى للعاملیین  -



 

 

 

 

 

 ١١٢١

  .رد نصف قیمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعیة عند بدء الإنتاج  -

  .تخصیص أراضى بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتیجیة  -

م    ومن ھنا نلاحظ أن   تثمار رق انون الإس سنة  ٧٢ ق سیاسة    ٢٠١٧ ل اف لل د أض  ق

ا      رة، بم ة المباش تثمارات الأجنبی ذب الإس ل ج ن أج ر م صر الكثی ى م شریعیة ف   الت

ة الحوافز         ساھم حزم یتوافق مع الظروف الإقتصادیة والعالمیة، والتى من المأمول أن ت

تثمار   ن الإس د م ذب المزی انون ج ذا الق ى ھ ا ف نص علیھ م ال ى ت ات الت ات ذات المیزانی

  .الضخمة
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 ١١٢٣

  المبحث الثاني
  :القواعد القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية

  :تمهيد وتقسيم
ن      وانین م وفره الق ا ت ى م یة عل صورة أساس صر ب ة لا تقت ة القانونی إن الحمای

ذه      ة ھ دى فاعلی ى م ل عل سب ب ة فح تثمارات الأجنبی ة الاس وعة بحمای مانات موض ض

سلطات         القوانین عند ظھ   ى ال ى الرجوع إل ي عل ستثمر الأجنب درة الم ات، وق ور المنازع

سویة        ائل ت وع وس ضیفة، و تتن ة الم ین الدول ا وب زاع بینھ شوء ن ة ن ي حال ضائیة ف الق

ة      دول العربی ى ال ستثمر ف ام الم ات أم سماح     : المنازع ى ال ة  ف ة متمثل ة إجرائی حمای

تثماراتھ     للمستثمر باللجوء إلى القضاء الوطنى لحل المنازعات       سبب اس شأ ب د تن  التى ق

دولي         یم  ال وطني أو التحك ضاء ال ى الق ى     ،سواء باللجوء إل أ إل ستثمر أن یلج ا ان للم كم

ستثمر،        ة الم ع دول ضیفة م تسویة نزاعھ وفقاً للاتفاقیات الدولیة التى تبرمھا الدولة الم

ة  وتضمنت قوانین الاستثمار في مصر بالإضافة إلى الحمایة الموضوعة، حمای        ة إجرائی

ق      زاع یتعل شوء ن ال ن ي ح ھ ف ى حق ي عل ستثمر الأجنب صول الم سیر ح دفھا تی ھ

  :باستثماراتھ، وذلك على النحو الآتى

  : حماية الاستثمارات من نزع الملكية-المطلب الأول
ة           ة العام ھ للمنفع را عن ھ جب ن ملك یعرف نزع الملكیة بأنھ حرمان مالك عقار م

  )١.(رمقابل تعویضھ عما نالھ من ضر

                                                             
اوي / د )١( لیمان الطم ة،: س ة مقارن انون الإداري، دراس ي الق وجیز ف ي، ، م١٩٧٩ال ر العرب دار الفك

   .٦٥٠القاھرة، صـ 



 

 

 

 

 

 ١١٢٤

راً      : "وكذلك عرفتھ محكمة النقد المصریة بأنھ      ھ جب ن ملك ار م ك العق حرمان مال

ان       ان، أو حرم ذا الحرم عنھ للمنفعة العامة مقابل تعویضھ عما نالھ من الضرر بسبب ھ

ادة         یئا آخر زی شمل ش ذي ی ھ ال مالك العقار من ملكھ جبرا عنھ للمنفعة العامة مقابل ثمن

   )١.(عن قیمة العقار

ا        ون ة علی ة إداری ن جھ صدر ع ب أن ی لاحظ مما سبق أن القرار بنزع الملكیة یج

د أن    ، )٢(واستغلالھا لتوجیھھا نحو أھداف معینة  ة لأب زع الملكی وعلیھ فوفقا لذلك فإن ن

  : تتوافر فیھ عدة شروط وھي كالتالي

  .أن یتم ھذا بقرار من السلطة المختصة سواء أكانت تنفیذیة أو تشریعیة -١

  . یرد ھذا النزع على ملكیة خاصة سواء كانت عقاریة أو منقولةأن -٢

ة         -٣ ة العام ى الملكی ة الخاصة إل أن یكون الغایة من نزع الملكیة ھو انتقال الملكی

ا؛ أي     للدولة، وذلك بأن تكون تحت سیطرة الدولة، وھذا التأمیم قد یكون جزئی

املاً      ل    منصب على جزء من الملكیة الخاصة، أو أن یكون ك ى ك صب عل أي من

  .الملكیة الخاصة 

  )٣.(التعویض لیس شرطا لصحة نزع الملكیة، ولكنھ أثر من آثار ھذا القرار  -٤

  .أن یكون الغایة من نزع الملكیة تحقیق مصلحة عامة -٥

                                                             
ارات   ١٩٩٠لسنة ) ١٠(راجع المادة الأولى من القانون رقم    )١( ة العق م، المصري الخاص بنزع ملكی

   .للمنفعة العامة
  .٦٠٦دار النھضة العربیة، القاھرة، صـ ، م٢٠٠٢ون الدولي،أحمد أبو الوفا، الوسیط في القان/ د )٢(

(3) International investment arbitration(substantive principles),Campbell 
Mclachlan, oxford press,p317 



 

 

 

 

 

 ١١٢٥

ام     ) ٣٥(وقد نصت المادة     صري لع تور الم ھ لا یجوز    ١٩٧١من الدس ى أن  م عل

ر     نزع الملكیة إلا لاعتبارات الصالح ال      ذھب كثی ادل وی عام، وبقانون ، ومقابل تعویض ع

من الفقھ كقاعدة عامة بعدم جواز التأمیم في المشروعات الاستثماریة الأجنبیة حتى تعد 

  )١.(ضمانة وحافزاً على جذب الاستثمارات

م    ادة رق صت الم د ن صري   ) ٨(وق تثمار الم وافز الاس مانات وح انون ض ن ق م

م     م والمعدل بال  ١٩٩٧لعام  ) ٨(رقم انون رق سنة  ) ١٧(ق ھ  ٢٠١٥ل ى أن لا یجوز  : "م عل

صادرتھا  شآت أو م شركات أوالمن أمیم ال ادة  ، "ت صت الم ذلك ن ة ) ٢(وك ن اتفاقی م

ام   صر ع ا م ة علیھ تثمار والموقع ضمان الاس ة ل سة العربی ى ١٩٧٤المؤس ا ف م ومقرھ

ة إلا          :" الكویت بأنھ  زع الملكی دة لن ار المتعاق ي الأقط سة ف وال المؤس م  لا تخضع أم  بحك

صة ضائیة مخت ة ق ن جھ ائي م وابط  ، "نھ ى ض اء عل م بن د ت ا ق ة ھن زع الملكی أي أن ن

ة     زع الملكی روط ن ن ش رطاً م ویض ش ون التع روط، وأن یك ن  ، وش دف م ث إن الھ حی

ة              ة التأمینی لال ضمان التغطی ن خ ة م دول العربی ى ال تثمار ف شجیع الإس المؤسسة ھو ت

ة،        للإستثمارات العربیة والأجنبیة المنفذ  ر التجاری اطر غی د المخ ة ض دول العربی ى ال ة ف

ة والحروب      : مثل سبة      ،)٢( التأمیم والمصادرة ونزع الملكی سة بتعویض ن وم المؤس وتق

غ      ث تبل أمیم، حی ى الت ة عل اطر المترتب ن المخ سارة % ٨٥م ة الخ ن قیم زم ، م وتل

ل               ن جع ك م سارة وذل ن الخ سبة م ل ن ضمان أن یتحم ن ال ستفید م  المؤسسة الطرف الم

ة              ى معاملات صاً ف ون حری سارة فیك ن الخ اً م ل جانب ضمان یتحم ن ال ستفید م الطرف الم

  .لتجنب الخسارة أو التقلیل من حجمھا

                                                             
تثمار،          / د )١( ال الاس ي مج ات ف ض المنازع یم كوسیلة لف شوش، التحك د ع د الحمی د عب ، م١٩٩٧أحم

  ١٥عة، الأسكندریة، صـ مؤسسة شباب الجام
ة  -بدر على بن على جمرة، مانات الإستثمار وفقاً للقانون المصرى والیمنى، رسالة دكتوراة    / د )٢( كلی

   .٤٨م، ص٢٠١٢الحقوق جامعة القاھرة، 
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ة         ة وكفای ى فاعلی اً إل راف غالب ددة الأط تثمار المتع دات الإس نص معاھ وت

ة الأصول            ادل وقیم سوق الع اس ال ى أس ائم عل ة     ، التعویض الق دد المحكم د تح ذلك ق وك

ة مؤخراً         قیمة ال  اجرة ب ة    ، تعویض من خلال السعر الذى تم المت دد المحكم ب أن تح ویج

   )١.(قیمة السوق العادل من حیث الأصول المنفردة مثل الشركة القابضة

ة           ات الدولی ن الاتفاقی د م ى العدی التوقیع عل صریة ب ة الم ت الحكوم د قام وق

ا    ة     : لتشجیع الاستثمار، ومنھ ین جمھوری ة ب ة الموقع ة    الاتفاقی ة وجمھوری صر العربی  م

م    ة رق صر العربی ة م یس جمھوری رار رئ ة بق سیا الموقع سنة ) ١٤٨(أندونی م ١٩٩٤ل

اریخ    ١٩/١/١٩٩٤والموقعة في جاكرتا بتاریخ     شعب بت س ال م والموقعة علیھا من مجل

ن    ١٣/٦/١٩٩٤ اً م واطني أی تثمارات م ة أن اس ذه الاتفاقی صوص ھ ضمنت ن د ت م، وق

صف  دین ب رفین المتعاق ا   الط زع ملكیتھ ؤمم، أو تن ب ألا ت رة یج ر مباش رة أو غی ة مباش

ام          ضاء ع وكذلك الاتفاقیة الاستثماریة الموقعة بین جمھوریة مصر العربیة وروسیا البی

ام         ١٩٩٧ ة لع م وكذلك الاتفاقیة الموقعة بین جمھوریة مصر العربیة والجمھوریة الیمنی

ي    ١٩٩٦ ذ ف ز التنفی ت حی ي دخل ضع   م وال١٠/٤/١٩٩٨م والت ى ألا تخ صت عل ي ن ت

  .استثمارات أي من الطرفین المتعاقدین للتأمیم ونزع الملكیة 

زع  "  م بأنھ٢٠١٧لسنة  ) ٧٢(كما نص قانون الإستثمار المصرى رقم      لایجوز ن

دفع                 ادل ی ل تعویض ع ة وبمقاب ة العام تثماریة إلا للمنفع شروعات الإس وال الم ملكیة أم

ھ   مقدماً دون تأخیر، وتكون قیمتة معاد      لة للقیمة الإقتصادیة العادلة للمال المنزوع ملكیت

ل دون        ة للتحوی ضات قابل فى الیوم السابق على صدور قرار نزع الملكیة، وتكون التعوی

  .قید 

                                                             
دول          : على حسین ملحم  /د )١( ى ال ة ف ة الخاص ة الإستثمارات الأجنبی ى حمای ة ف دات الدولی دور المعاھ

  . ٤١٢ص،كلیة الحقوق جامعة القاھرة، رسالة دكتوراة،  م٢٠٠٠، النامیة
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لال         ن خ شریعیاً أو م واء ت ة س صر العربی ة م ظ أن جمھوری ا نلاح ن ھن وم

ن خ      تثمار م شجیع الاس أمین وت ى ت ة إل ت تتج ة كان ات الدولی دم  الاتفاقی مان ع لال ض

  .خضوع استثمارات المستثمرین لنزع الملكیة 

  :  حماية الاستثمارات من التأميم-المطلب الثانى 
تثمارات       ا الاس رض لھ ي تتع سیاسیة الت راءات ال ن أخطر الاج أمیم م ر الت یعتب

ر          ا غی ى أنھ ة عل ة ، المكیف تثمارات الأجنبی ضیفة للإس دول الم الیم ال ي أق ة ف الأجنبی

ة، لأ ستثمر   تجاری ق الم ة، وح صفة عام ة ب ة الخاص ي الملكی سان ف ق الإن نص بح ھ ی ن

  .الأجنبي بصفة خاصة 

   )١(:تعريفه
تثماریة                سة خاصة اس ة مؤس ل ملكی التأمیم ھو الإجراء الذي یتم بموجبھ تحوی

ا             ك إم ادل، وذل ب وع ل تعویض مناس تابعة لشخص طبیعي أو معنوي إلى الدولة ، مقاب

لى كافة مظاھر الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج؛ قصد الاستغلال    بھدف القضاء الشامل ع   

ضاء         دلوجي أو بمجرد الق الكامل لموارد الدولة، وھو ما یسمى بالتأمیم العقائدي أو الای

وطني  صاد ال ى الاقت ة عل وال الأجنبی یطرة رءوس الأم ى س أمیم ، عل سمى بالت و مای وھ

  .العلاجى أو الإصلاحى للوضعیة 

ا أن ال     ة      كم ة مدروس صودة، وقانونی ة مق رارات عمدی ب ق تم بموج أمیم ی ت

ي            ، مسبقة ي ف ستثمر الأجنب تنتج عن نتائج ذات طابع سیاسي اقتصادي، تمس بحق الم

ا           دخل، لأنھ ي الت ق ف ي الح ستثمر الأجنب ون للم ك دون أن یك ملكیتھ وحرمانھ منھا، وذل

                                                             
  .١٩ ص، ھشام على صادق ، مرجع سابق/ د  )١(
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شة  ة للمناق ر قابل اء  ) ١(غی ى الإلغ ر، أو حت ادة النظ سیادة أو إع ال ال ن أعم ا م ، ؛ لأنھ

ل          یم ك ى تنظ وتمس بسیادة الدولة على إقلیمھا، ویدخل مباشرة فى إختصاصھا المانع ف

  .بما فى ذلك الحق فى الملكیة ، میادین النشاط الإقتصادى والإجتماعى والثقافى

ا   ، فرغم شبھ الإجماع الدولى حول إقرار الحق في التأمیم       تلاف قائم لا یزال الإخ

شروط                حول ش  ن ال یكیة بمجموعة م ة الكلاس سك أصحاب النظری ث تم روط صحتھ، حی

  .اللازمة لإجراء التأمیم، وأھمھا شرط التعویض كوسیلة فعالة لجبر الضرر

ن طرف        فالتأمیم یكون بذلك إجراءً سیادیاً ولیس مجرد وضع ید، أو تسخیر م

ة        صفة مؤقت ة    الإدارة للمشروع الإستثماري فى وضعیة حرب، أو ب ة داخلی داف أمنی لأھ

ل       ، وخارجیة زع ، ب ولیس أیضا نزعاً للمكلیة الخاصة بدافع المصلحة العامة بمفھوم الن

ى             د اللجوء إل دة عن ة المعق اع الإجراءات الطویل ة  دون إتب ھو تحویل كلي وحال للملكی

ة  ة الخاص زع الملكی راء ن ق   ،إج ى تحقی ة ف ھ المتمثل بابھ وأھداف ى أس النظر إل ھ ب إلا أن

ة         ال زع الملكی ن صور ن امیم صورة م صبح الت ة ی ة العام اء     ، منفع ة بعض فقھ د عرف وق

رار     : "القانون على أنھ  شریع أو ق ق ت ن طری قیام الدولة بنقل ملكیة شىء معین جبراً ع

ل           ، إدارى ا أو بغرض نق ضاعة لرقابتھ صفة مباشرة وإخ ة ب وذلك بغرض قیامھا بإدارت

  " .حة عامةملكیتة لأشخاص وطنیة بدافع تحقیق مصل

ھ     : "  وقد عرفتھ محكمة النقض المصریة بأن    راد ب ذي ی التأمیم ھو الإجراء ال

ا        ة؛ تحقیق ا للجماع صبح ملك ة لت ة الدول ى ملكی ة إل شروعات الخاص ة الم ل ملكی نق

                                                             
دار    )١( راءات ومق حة الإج شة ص ى مناق أمیم عل ة بالت دعوة المتعلق ى ال ى ف صر دور القاض ث یقت حی

ویض اذه    ، التع ى إتخ ة ف ق الدول دى ح رار وم شة الق سیادة    ، دون مناق میم ال ى ص دخل ف ھ ی لأن
  . یاسیة والإقتصادیة وتصدره بمقتضى نص تشریعىالس
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ـذه        ـحاب ھـــ ویض أصــ ـابل تع ك مق صادیــــــة، وذل ـة واقت ضرورات إجتماعیـــ ل

   )١".( المؤممة المشروعـــــات عـــن الحقوق   

م         یة رق ي التوص رة ف أمیم لأول م ریس الت م تك د ت ي ٦٢٦ولق سمبر  ٢١ ف  دی

م        ١٩٥٢ ة رق ي اللائح دة، وف م المتح ة للأم ة العام رف الجمعی ن ط سنة ٣٢٨١م م  ل

روات  ١٩٦٢ لسنة ١٨٠٣م ،واللائحة رقم   ١٩٧٤ م في إطار حق الدولة في استغلال الث

ن   مؤكدة على أنھا إجراءا   ، ( ) الطبیعیة ة والأم ت تؤسس على إعتبارات المصلحة العام

سیادة            ، والمصلحة الوطنیة  ال ال ن أعم ھ م أمیم؛ لأن ي الت ى  ، إذ تعترف بحق الدولة ف وھ

كلھا قرارات وتوصیات تتطلب إعادة النظر فیھا، وإعادة صیاغتھا بالشكل الذى یتماشى 

ى            شرة ف ة المنت ى ظل العولم د ف دولى الجدی الم   مع النظام الإقتصادى ال اع الع ع بق ،  جمی

ذة          ل ھ ا ك درت فیھ ى ص صادیة الت ة والإقت سیاسیة والإجتماعی روف ال د أدت الظ ولق

ستعمرة           دول الم ة لل ورات التحرری ت الث التوصیات فى فترة الستینات والسبعینات، واكب

تقلالھا  ى إس ا عل دول فیھ م ال صول معظ ابع  ، وح صوص ذات الط ذه الن رت ھ ث ظھ حی

دون أن ، ة الدولیة لھذه الدول عند تأمیمھا للإستثمارات الأجنبیة     الدولى لتزیل المسئولی  

  .تمس حق المستثمر فى الحصول على التعویض المناسب لجبر الضرر الذى لحق بة

سى            صب الرئی ى الع ة ھ تثمارات الأجنبی   أما فى وقتنا ھذا، وبعد أن أصبحت الإس
ا     )٢( ایطلق علیھ سیاتن أو م ددة الجن شركات المتع ة ال ى   ، وخاص ارات  ف ابرة للق  الع

د لحل       ، تحریك عجلة التنمیة الإقتصادیة    ة الحل الوحی تثمارات الأجنبی بحت الإس كما أص
ا          تثمارات     ، الأزمات الإقتصادیة لكثیر من الدول خاصة النامیة منھ ز الإس لال تعزی ن خ م

مار وقد حدث صراع بین الدول المصدرة للإستث، الأجنبیة بالإتفاقات الثنائیة والجماعیة 
                                                             

  .م ٢٨/١/٢٠٠٦ قضائیة بتاریخ ٦١سنة -٢٨٣٦: الطعن رقم-النقض المدنى )١(
ة،      / د )٢( ة العربی ة، دار النھ محمد أحمد سلام، حوكمة الشركات ودوره فى جذب الإستثمارات الأجنبی

  .م ٢٠١٤القاھرة، 
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ن عناصر             صر م شكل أھم عن ى ت ة والت والدول المضیفة للإستثمار حول عناصر الحمای
وخاصة فى تقیید حق الدول المضیفة للإستثمارات الأجنبیة ، مناخ الإستثمارات الأجنبیة  

  .فى إتخاذ الإجراءات التى تمس بالملكیة بكل جوانبھا بما فیھا الحق فى التأمیم 

دول    ة ال سن نی ر ح د  ولا تظھ ار القواع ي إط أمیم ف ن الت ا ع ي تخلیھ ة ف النامی
ة    انوني لحمای ام الق ع النظ ة بوض تثمار الخاص وانین الاس ي ق ي ف سب ، وحت ة فح العام
صري         شرع الم د نص الم الاستثمارات الأجنبیة من كل الإجراءات خصوصاً التأمیم ، وق

م    ادة رق ي الم م   ) ٨(ف انون رق ن الق سنة ٨م ھ ١٩٩٧ ل ى أن أمیم لا یج: " م عل وز ت
صادرتھا شآت أو م شركات والمن شرع  "ال ازل الم صري أن تن ة الم رى الفق ن ی ، لك

المصري عن سیادة الدولة بتنازلھا عن حقھا في التأمیم لا ینبغي أن یكون ثمنا لتشجیع   
ع    شریعي یمن ص ت در ن ھ ص ھً أن صر ، خاص ي م تثمار ف ة للاس وال الأجنبی رءوس الأم

ادة       ضي       ) ٣٥ (التأمیم، ویتعارض مع نص الم ذي تق صري ال تور الم ن الدس اذ  " م باتخ
دم     ضاء بع الا للق رك مج الا یت و م ام ، وھ صالح الع ارات ال أمیم لاعتب راءات الت إج

   ) ١".  (دستوریتھ

سنة  ) ٧٢(وھذا مانص علیة قانون الإستثمار الجدید رقم        ع   ٢٠١٧ل ذى من م وال
  .تثمار تأمیم المشاریع الإستثماریة كنوع من الحوافز الجاذبة للإس

تثماراتھ وأن الجزء          ب إس ومن خلال ھذه الطریقة یكون المستثمر قد ضمن أغل
ضائیة             لال إجراءات ق ن خ ھ إلا م زع من ن ینت المتبقى كضمانة إتفاقیة للدولة المضیفة ل
لال         وت إخ ط ثب ة فق ى حال ة، وف ك الدول ستثمر وتل ین الم ا ب اق علیھ م الإتف ة ت وتحكیمی

                                                             
  : صرى على مایلىمن الدستور الم) ٣٥(حیث تنص المادة )١(

الملكیة الخاصة مصونة، وحق الإرث فیھا مكفول، ولایجوز فرض الحراسة علیھا إلا فى الأحوال      "
دفع        ادل ی ویض ع المبینة فى القانون،وبحكم قضائى، ولاتنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة ومقابل تع

  ".مقدماً وفقاً للقانون
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شأة الإس    م         المستثمر، أو المن ى ت د الت ات التعاق ن إلتزام زام م ھ لأى إلت ة ل تثماریة التابع
  .الإتفاق والتوقیع علیھا 

ومن جانبنا نرى أن إجراءات التأمیم لایمكن أن یطبق فى عصرنا الحالى خاصةً        
ذب                رة لج ام بجھود كبی ى القی اً ف ة جمیع دول النامی ة وال صر العربی مساعى جمھوریة م

ستثمر              والذى، الإستثمارات الأجنبیة  ل م ضمن ك ال، وأن ی ى ضمانة رأس الم د عل  یعتم
وأرى أن ، على أموالة ،وأنھا لن تنزع منة سواء كان ذلك لأسباب سیاسیة أو إجتماعیة  

اً نتیجة                   راً طبیعی ان أم رات التحرر ك احبة فت أمیم ص ات ت ن عملی ابقاً م دث س سبب ماح
رى؛ لأن       دول الكب تلال وال ن دول الإح الظلم م شعوب ب ساس ال روات   لإح تغلت ث ا اس ھ

الشعوب، وتسببت فى حدوث نھضة إقتصادیة لدولھا على حساب ثروات الدول النامیة،       
ا       أمیم       ، أو الدول التى قامت سابقاً بإحتلالھ بلاد أن الت ك ال ة لتل ات التحرری رأت الحكوم ف

لال               ن خ ھ م م نھب ا ت ترجاع م صابھا، واس شعوب لن ھو الحل الوحید لعودة حقوق تلك ال
  .ثمارات خلال فترة الإحتلال تلك الإست

أما الآن ومع إنتھاء عصور وفترات إحتلال الدول لبعضھا وإحتیاج الدول لتنمیة    
ذب       ، إقتصادھا إجراءات لج فكان لا بد من قیام تلك الدول خاصة النامیة منھا من القیام ب

ن     ة ع ى الدول ن تخل ستثمرین م وس الم ى نف ان ف ث الإطمئن لال بع ن خ تثمارات م الإس
ر ة         إج ة مخالف ى حال ا ف ا حقھ دول بھ ذ ال رى تأخ رق أخ تحداث ط أمیم، وإس اءات الت

ستثمر       ضمن للم ا ی ة بم اتھم التعاقدی تثماریة لإلتزام شآتھم الإس ستثمرین أو من الم
ا          ة حقوقھ ضمن للدول دول      ، إستثماراتة وفى نفس الوقت ی ى ال ھ عل إنى أرى أن ھ ف وعلی

ضمانة     ، ن والتشریعاتوتغییر القوانی، إلغاء فكرة التأمیم كضمانة  أمیم ك رة الت ر فك بتغیی
دولى   یم ال ل التحك راءات مث لال إج ن     ، وإح زء م ع ج ى وض اق عل ن الإتف ھ یمك ا أن كم

تكون موارده أو أرباحھ وفوائد تلك الأرباح ضمانة للدولة المضیفة یمكن أن   ، الإستثمار
ى أرض  تستولى علیھا الدولة فى حالة إخلال المستثمر، أو الإستثمار الأجنب      ى المقام عل
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اق        ، تلك الدولة  تم الإتف ضاء، ی یم، أو الق وأن یتم ھذا الاستیلاء من خلال إجراءات للتحك
  .علیھا 

ب            من أغل د ض ستثمر ق ون الم ة یك ذه الطریق لال ھ ن خ ھ م ا فإن ى تحلیلن وف
ن                 ھ إلا م زع من ن ینت ضیفة ل ة الم ة للدول إستثماراتھ وأن الجزء المتبقى كضمانة إتفاقی

ى               خلال إ  ة، وف ك الدول ستثمر وتل ین الم ا ب اق علیھ م الإتف ة ت ضائیة وتحكیمی جراءات ق
ن      زام م ھ لأى إلت ة ل تثماریة التابع شأة الإس ستثمر، أو المن لال الم وت إخ ط ثب ة فق حال

  .إلتزامات التعاقد التى تم الإتفاق والتوقیع علیھا 

  : حماية الاستثمارات من المصادرة-المطلب الثالث
إجراء الغرض منھ أن تمتلك الدولة أشیاء في واقعھ تعتبر جریمة      المصادرة ھي   

ة   : قھرا عن صاحبھا، وبدون مقابل، ویوجد من یعرفھا بأنھا   سلطة العام إجراء تتخذه ال
وال أو      ض الأم ل و بع ة ك ى ملكی ضاه عل ستولي بمقت ة وت ي الدول ة ف ة العام ي الدول ف

   )١.(الحقوق المالیة لأحد الأشخاص دون مقابل 

سبة  وم ا بالن ضائیة، أم ون ق د تك ة، وق ون إداری صادرة تك ضح أن الم ك یت ن ذل
تھا       د حروب خاض بلاد، أو بع للمصادرة الإداریة فإنھا تكون عقب تغیرات سیاسیة في ال
ات            ل موازن وطنیین أو عم ن ال ة م داء الدول بة أع ا محاس دف فیھ تلك الدول، ویكون الھ

ام الح  ل قی ع مث ات المجتم ین طبق ة ب ورة  اجتماعی ب ث صریة عق ة الم م ١٩٥٢كوم
ن           واطنین، الآخرین أو م ى بعض الم ا عل بمصادرة بعض الممتلكات الخاصة، وتوزیعھ
اب                   ن أجل عق ك م ضائیة، وذل صادرة ق ون الم د تك ة، وق ة للدول ة العام أجل دعم الخزین

  .لأحد الأشخاص ارتكب جریمة جنائیة منصوص علیھا في القانون

                                                             
ادق/ د )١( شام ص ة لل: ھ ة الدولی ة   الحمای ة لحمای ائل المقترح ة للوس شارة خاص ع غ ي م ال الأجنب م

  ١٩الأموال العربیة في الدول العربیة ، صـ
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ا    وفي المصادرة یتم نزع الملك   رد منھ ولات، ولا ی یة الخاصة التي ترد على المنق
سلامة    ن وال ارات الأم ضیھ اعتب ائي تقت راء وق ي إج ویض، فھ واع التع ن أن وع م أي ن
ي               بطھا ف م ض یاء ت ة لاش والنظام العام والآداب، أو كإجراء عقابي تمتلك بمقتضاه الدول

   )١.(واقعة تعد جریمة یوجب حكما جنائیا

م     ادة رق صت الم د ن ام    ) ٣٦(وق صري ع تور الم ن الدس ى أن١٩٧١م :  م عل
م    " ون إلا بحك ة لا تك صادرات الخاص ورة، وأن الم وال محظ ة للأم صادرة العام الم

  " .قضائي

م       صري رق تثمار الم وافز وضمانات الاس انون ح ص ق د ن ام ) ٨(وق م ١٩٩٧لع
صادرتھا     ) (٨(المادة رقم    شآت أو م شركات، أو المن أمیم ال صت ع ) بعدم جواز ت ا  ون لیھ

سنة  ) ٥٨(معظم التشریعات كما فى قانون العقوبات المصرى رقم          ادة   ١٩٣٧ل ي الم م ف
م  م   ) ٢٤(رق صري رق تثمار الم مانات الاس وافز وض انون ح ام ) ٨(إلا أن ق م ١٩٩٧لع

ة     ث الطمأنین وضع حمایة للاستثمارات من المصادرة، وذلك تشجیعا منھ للاستثمار، ولب
  .في قلوب المستثمرین 

د ع  ات      وتوج صادرة الممتلك ن م ویض ع دولى للتع انون ال ى الق اییر ف ، دة مع
اییر      ك المع لاوة  ، فلایمكن القول أن ھناك إجماعاً على موقف القانون الدولى حول تل وع

تثمار وخاصة             ات الإس ى نزاع على ذلك فإن عدم وجود إجماع لایشكل عموماً صعوبة ف
ات   صادرة الممتلك ال م ى مج و  ، ف ار التع ف معی ن وص ع   ویمك دى الواس ى الم یض عل

ة ة والكفای ف    ، بالفاعلی ول تعری شكلة ح ل الم ة، فتتمث دات الدولی ن المعاھ ر م ى كثی وف
وى            د تحت سھا ق دة نف ى أن المعاھ معیار التعویض الذى قد ینشأ كقضیة عملیة بالنظر إل

                                                             
   .٥٩ضمانات الاستثمار وفقا للقانونین المصري والیمني،  صـ : بدر علي بن على الجمرة/ د )١(



 

 

 

 

 

 ١١٣٤

ة       دما      ،)١( على أحكام تنص على معاییر مناسبة وملائم صعوبات عن ن ال ر م شأ الكثی وتن
  .حكمة الربحیة المستقبلیة المحتملة للمشاریع التى تم مصادرتھا تقیم الم

  : حماية الاستثمارات من تقييد الملكية-المطلب الرابع
ك     ، سوف نتعرض لحمایة الإستثمارات من الإستیلاء     ن فرض الحراسة وذل ثم م

  -:على النحو التالى

  : حماية الاستثمارات من الاستيلاء-الفرع الأول
ء ھو إجراء تتخذه السلطة العامة، وتقوم بھ بنزع ملكیة، سواء  ویقصد بالاستیلا 

تیلاء              ذا الاس ون ھ د یك أكانت منقولة أو عقاریة من أجل الانتفاع بھا لمصلحة عامة، وق
  .مؤقتا وقد یتحول الاستیلاء المؤقت إلى نزع ملكیة نھائي 

م      صري رق انون الم ضمن الق سنة ) ٥٧(ویت انون ) (م١٩٥٤ل دل بالق  ، والمع
م سنة) ١٠(رق تیلاء     ١٩٩٠ل التین للاس ى ح ة عل ة العقاری زع الملكی اص بن   م والخ

مواجھة الظروف ) الثانیة(أن یكون الغرض ھو التمھید لنزع الملكیة و   ) الأولى(المؤقت  
ستعجلة  ة والم ة       ) ٢( الطارئ زع ملكی ى ن ت إل تیلاء المؤق الات الاس ي ح ول ف د یتح   وق

  .نھائي 

انون رق  رى أن الق ا ن ن ھن سنة ٥٧موم ة ١٩٥٤ ل زع ملكی انون ن دل بق م والمع
سنة    ١٠العقارات للمنفعة العامة رقم      ھ       ١٩٩٠ ل ى مادت ة ف ة العقاری زع الملكی شأن ن م ب

م  ك     ) ١(رق ن ذل تم التعویض ع ة، وأن ی ة العام ارات إلا للمنفع ة للعق زع الملكی ھ لاتن بأن
ستعجلة    ة أو م ذلك ال    ، ویكون ذلك بسبب ظرووف طارئ اً ل ھ وفق ا أن زع    كم تم ن انون لای ق

                                                             
(1) International investment arbitration(substantive principles),Campbell 

Mclachlan, oxford university press,p318. 
  .م ١٩٩٠ لسنة ١٠المعدل بقانون نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة رقم  )٢(
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اً              دیراً نھائی ضات تق ة التعوی دیر قیم ن الإجراءات الخاصة بتق اء م الملكیة إلا بعد الإنتھ
  . من ذات القانون) ٩(وذك بنص المادة

ادة             صت الم د ن تیلاء، فق ن الاس تثمارات م انون   ) ٩(وبالنسبة لحمایة الاس ن ق م
م      تثمارات رق وافز الاس مانات وح سنة  ٨ض ھ  ١٩٩٧ ل ى أن الطریق   (: م عل وز ب لا یج

تیلاء           ا أو الاس ى أموالھ شآت أو الحجز عل شركات والمن الإداري فرض الحراسة على ال
ى ضمانة     ، )أو التحفظ علیھا أو تجمیدھا أو مصادرتھا  د أعط نص ق ونرى ھنا أن ھذا ال

ئن       ى یطم لوب الإداري حت شآتھم بالأس تیلاءعلى من واز الاس دم ج ي ع ستثمرین ھ للم
تیلاء         المستثمرون على رء   صر، وأن الاس ي م وس أموالھم، ویشجعھم على الاستثمار ف

  .وإجراءاتھ لن یكون إلا من خلال الأسلوب القضائي 

اذ إجراءات فرض الحراسة أو        ویعتبر جعل القضاء ھیة الجھة الموكل إلیھا إتخ
   ) .١(التحفظ علیھا إحجى الضمانات الھامة للمستثمر

  :ن فرض الحراسة حماية الاستثمارات م-الفرع الثانى
ن إدارة             ك ع د المال ھ ھو غل ی فرض الحراسة ھو إجراء مؤقت یكون الھدف من
ھ،            باب فرض الحراسة علی ة أس أموالھ، وتعین حارس لیتولى ھذه الإدارة حتى یتم إزال

شروع   ذا الم صفیة ھ ال       ، )٢( أو ت ى الم ة عل و المحافظ ارس ھ سئولیة الح ون م وتك
ة،  رض الحراس رة ف لال فت ھ خ ا   وإدارت ل محتفظ ذي یظ ك ال ن المال ا ع ر نائب و یعتب  فھ

                                                             
ر      : نزیھة عبد المقصود مبروك   / د )١( ة، دار الفك الآثار الإقتصادیة للإستثمارات الأجنبیة دراسة مقارن

   .٨٠ص" الجامعى، الإسكندریة
د/ د )٢( دیق محم ضان ص تثمار  ال: رم شجیع الاس ضریبیة لت وافز ال ة والح ة "ضمانات القانونی دراس

م    انون رق ین الق ة ب سنة ٨مقارن م  ١٩٩٧ ل انون رق نة ٢٣٠م، والق ضة " م ١٩٨٩ س دار النھ
  . ١٥٩م، صـ٢٠٠٢العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١١٣٦

ك            ویض المال تم تع ھ، ولا ی د ذات ي ح وال ف ك الأم تغلال تل ن اس سئول ع ة وم بالملكی
  .المفروض على الحوالة الحراسة بأي تعویض 

د       صر فق ي م تثمار ف وحمایة للاستثمارات وكدافع لتشجیع المستثمرین على الاس
م    ادة رق صت الم انون ضمان  ) ٩(ن ن ق م   م تثمار رق سنة ) ٨(ات وحوافز الاس م ١٩٩٧ل

ھ      : (على أنھ  شأت، وعلی شركات والمن ى ال لا یجوز بالطریق الإداري فرض الحراسة عل
تثمارات    شآت والاس شركات والمن ى ال ة عل ن الحراس وع م رض أي ن تم ف ھ لا ی فإن

 ونرى من ھذا النص أنھ لایمكن فرض أى ، )بالطریقة الإداري، ولكن بالطریق القضائي  
یس    ضاء ول لال الق ن خ تثماریة إلا م شأة إس ركة، أو من ى أى ش ة عل ن الحراس وع م ن

  .بالإجراءات الإداریة، وفي ذلك ضمانة كبیرة للمستثمرین لضمان استثماراتھم 

م   د رق تثمار الجدی انون الإس ضاً ق ة أی انص علی ذا م سنة ) ٧٢(وھ ى ٢٠١٧ل م ف
ة        ) ٤(المادة   الطریق الإدارى فرض    " من ضمانات اللإستثمار بالنص على أن لایجوز ب

وز      ا لایج ائى، كم ضائى نھ م ق ب حك تثماریة، إلا بموج شروعات الإس ى الم الحراسة عل
  ........" .التحفظ علیھا إلا بموجب أمر أو حكم قضائى

ادة     ص الم ده ن ا أك ذا م أن   ) ٣٤(وھ ضي ب ي تق تور، والت ن الدس ة : (م الملكی
ي لفرضھا        الخاصة مصونة، ولا یجوز فرض الحراسة علی       لا یكف ضائي، ف م ق ا إلا بحك ھ

صومة            ي خ صلاً ف ا ف ون توقیتھ مجرد أمر على عریضة یصدر في غیبة الخصوم، بل یك
یعھم،                 صوم جم ة الخ ي مواجھ ة ف ادة، وتباشر علانی قضائیة تقام وفقا لإجراءاتھا المعت

ا إذا ت               ون خاتمتھ زھم، لتك ا مراك أ معھ ي تتكاف ة الت وافر وعلى ضوء ضماناتھا القانونی
ا،     ون علیھ الدلیل على قیام الخطر العاجل في شأن أموال بذاتھا تعیین حارس قضائي یك

  .)یكون معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

  



 

 

 

 

 

 ١١٣٧

  المبحث الثالث
  نازعات وضمان الحقوق الإستثماريةالقواعد القانونية لتسوية الم

  :تمهيد وتقسيم
مابعد ثورة ،وات الأخیرةكان الھدف الأول للمشرع المصرى فى فترة خمس السن   

ى         ٢٥ صادیة الت سائر الإقت ویض الخ ك لتع تثمارات؛ وذل ذب الاس  ینایر ھو العمل على ج

سنوات    ذه ال داث ھ ن أح دت ع رب    ، تول ستثمرین الع ن الم د م روب العدی د ھ ة بع وخاص

دوث         ، والأجانب صریة نتیجة ح ة الم ستثمرین والحكوم ین الم ونشوء نزاعات تجاریة ب

دام       ن إنع سابقة            حالة م ى العھود ال صادیة ف صریة الإقت ة الم رارات الحكوم ى ق ة ف ، الثق

ات           سویة المنازع ة لت ة قانونی الأمر الذى جعل المشرع المصرى فى حاجة إلى وضع آلی

تثماریة ة، الإس ات التجاری ك المنازع ل تل ث  ، لح املات لب تقرار المع ى إس ل عل للعم

دا    الطمأنینة فى نفوس المستثمرین لحثھم على جذب الم         ذا ماح تثمارات وھ زید من الإس

اً       ان أو أجنبی اً ك ستثمر وطنی بالمشرع المصرى إلى إیجاد طرق غیر تقلیدیة لتشجیع الم

شروعاتھ       شاء م انون ضمانات     ، فى أن یضخ أموالة على أراضى الدولة لإن ن وضع ق م

م   تثمار رق وافز الإس سنة ١٧وح م  ٢٠١٥ ل د رق تثمار الجدی انون الإس سنة ٧٢م، وق  ل

  . م ٢٠١٧

ل   ة لح ك الآلی اد تل صرى لإیج شرع الم ود الم ى جھ ا یل ح فیم وف نوض وس

المنازعات الإستثماریة، وفى ضوء ذلك ینبغى التفرقة بین مرحلة ماقبل قانون ضمانات      

م     ٢٠١٥ لسنة   ١٧وحوافز الإستثمار رقم     د رق تثمار الجدی انون الإس  ومابعده وصولاً لق

   : م وذلك على النحو التالى٢٠١٧ لسنة ٧٢



 

 

 

 

 

 ١١٣٨

  : م٢٠١٧ لسنة ٧١ ماقبل القانون رقم -المطلب الأول
 تسوية المنازعات فى ضوء قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقـم -الفرع الأول

  : م١٩٩٧ لسنة ٨
م  ادة رق صت الم ث ن ھ) ٧(حی تثماریة  : " بأن ات الإس سویة المنازع وز ت   یج

تم الإ           ى ی ستثمر    المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذا القانون بالطریقة الت ع الم ا م اق علیھ ا  ، تف كم

ة      ار الإتفاقی ى إط ات ف ذه المنازع سویة ھ ى ت ة عل راف المعنی ین الأط اق ب وز الإتف یج

ة     ة الخاص ار الإتفاقی ى إط ستثمر أو ف ة الم ة ودول صر العربی ة م ین جمھوری ساریة ب ال

ى                دول الأخرى الت ا ال ین رعای دول وب بتسویة المنازعة الناشئة عن الإستثمارات بین ال

سنة   ) ٩٠(إنضمت إلیھا بالقانون رقم      ى      ،  )١( م ١٩٧١ل اع وف شروط والأوض ك بال وذل

الأحوال التى تسرى فیھا ھذه الإتفاقیات أو وفقاً لأحكام قانون التحكیم فى المواد المدنیة   

م   انون رق صادر بالق ة ال سنة ٢٧والتجاری سویة  ، م١٩٩٤ ل ى ت اق عل وز الإتف ا یج كم

ارى            المنازعات المشار إلیھا بط    یم التج ى للتحك اھرة الإقلیم ز الق ام مرك یم أم ق التحك ری

  " . الدولى

دة           وعلیھ فوفقاً لتلك المادة السابقة الذكر فإنھ یتم تسویة المنازعات من خلال ع

  -:طرق وھى كالتالى

د                -١ لال عق ن خ ستثمر م ع الم اق م أن تتم تلك التسویة بالطریقة التى یتم فیھا الإتف

  .ن المستثمر وجمھوریة مصر العربیة الإستثمار الموقع بی

                                                             
ن          )١( ئة ع ات الناش سویة المنازع ة ت ى إتفاقی ضمام إل ة بالإن ة والخاص یس الجمھوری رار رئ و ق ھ

ى          الإ نطن ف ة واش ى مدین دة ف رى المنعق دول الأخ ا ال دول ورعای ین ال تثمارات ب ارس  ١٨س  م
  .  والتى تعرف بإتفاقیة الأكسید ١٩٦٥سنة
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ین           -٢ ة ب ساریة والمبرم ات ال ى الإتفاقی أن تتم تلك التسویة من خلال النص علیھا ف

  . دولة ذلك المستثمر وبین جمھوریة مصر العربیة 

تثماریة      -٣ ات الإس سویة المنازع أن تتم تلك التسویة من خلال الإتفاقیات الخاصة بت

صر      ة م ا جمھوری ضمت إلیھ ى ان رى الت دول الأخ ا ال دول ورعای ین ال ئة ب الناش

  . ١م ١٩٧١ لسنة ٩٠العربیة بالقانون رقم 

ة    -٤ ة والتجاری واد المدنی ى الم یم ف انون التحك ام ق اً لأحك سویة وفق ك الت تم تل  أن ت

  . م ١٩٩٤ لسنة ٢٧الصادر بالقانون رقم 

ى    -٥ اھرة الإقلیم ز الق ام مرك یم أم ق التحك سویة بطری ك الت ى تل اق عل تم الإتف أن ی

  .للتحكیم التجارى الدولى 

تسوية المنازعات فى ضوء القانون رقم :الفرع الثانى 
ً

  ) ٢( ٢٠١٤ لسنة ٣٢
صرى لمرحلة الخطر؛ وصل الإقتصاد الم، نتیجة لأحداث الخمس سنوات السابقة 

شآت            ن المن ر م دمیر كثی ستثمرین وت روب الم صناعیة، وھ شآت ال ق المن ة لغل نتیج

ا أدى     ، الصناعیة وركود الصناعة   بلاد، مم ونتیجة للظروف الاقتصادیة التى مرت بھا ال

ذلك إلى عزوف كثیر من المستثمرین عن الإستثمار فى مصر، وفرار الكثیر من رءوس      

صر ارج م وال خ ى   ،الأم سابقة ف ات ال رارات الحكوم ى ق ع ف ة المجتم دم ثق ا أدى ع  كم

د       ن ض خمس السنوات الأخیرة إلى قیام الكثیر من رفع دعاوى قضائیة ،تطلب فیھا الطع
                                                             

م    )١( انون رق ة بالق صر العربی ة م یس جمھوری رار رئ و ق سنة ٩٠ھ ى  ١٩٧١ ل ة عل شأن الموافق  ب
الناشئة عن الإستثمارات بین إنضمام جمھوریة مصر العربیة للإتفاقیة الخاصة بتسویة المنازعات 

   ١٩٦٥ مارس سنة١٨الدول ورعایا الدول الأخرى المنعقدة فى مدینة واشنطن فى 
م         )٢( انون رق ة بالق ة مصر العربی یس جمھوری سنة  ٣٢ھو قرار رئ راءات    ٢٠١٤ ل ض إج  بتنظیم بع

ى  ) ج( مكرر١٦الطعن على عقود الدولة ،وتم نشرة فى الجریدة الرسمیة العدد     ل سنة    إب٢٢ف ری
٢٠١٤   
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ع                  ة م ا الحكوم ى أبرمتھ تثماریة الت ود الإس ى العق داث ف قرارات الحكومات قبل تلك الأح

صة بعض ال             ود خصخ ى عق شاریع الكثیر من المستثمرین وخاصة ف ذى أدى   ، م ر ال الأم

افة         صریة، بالإض ة الم د الحكوم ة ض یم دولی اوى تحك ع دع ى رف ستثمرین إل بھؤلاء الم

ن التعرض              اً م صر خوف ى م تثمار ف ن الإس ونتیجة لذلك عزف الكثیر من المستثمرین ع

سارة فادحة       ى خ لنفس المصیر؛ نتیجة لعدم الإستقرار السیاسى فى مصر الذى تسبب ف

ص صاد الم ن   للإقت ون ع ستثمرین یحجم ل الم ا جع سابقة مم سنوات ال س ال ى خم   رى ف

سیاسیة  ات ال ن التقلب انى م د یع ى بل والھم ف خ أم سنوات  ، ض ك ال ة تل ى نھای ة ف ا أن كم

دمت           ، الخمس ون ق د طع ا بع اً فیھ قضت أحكام قضائیة ببطلان صفقات كانت الدولة طرف

تثمار     وھو مما أضر  ، ممن لیس لھم علاقة مباشرة بتلك الصفقات    اخ الإس ى من ة ف بالثق

  .فى مصر 

شكلة إلا           ك الم اولات لحل تل وأمام ذلك التحدى لم تجد الحكومة المصریة من مح

صر،                ى م تثمار ف ذبھم للإس ن أجل ج ستثمرین م عن طریق بث الطمأنینة فى نفوس الم

وع         ستثمرین المرف ن الم صر م بالإضافة إلى محاولة إیقاف قضایا التحكیم الدولى ضد م

 قضایا فى المحاكم المصریة طعناً فى العقود التى أبرموھا مع الحكومة المصریة، ضدھم

ن               ة، وم ع الحكوم ا م ى صحة عقودھ ون ف وبواسطتھا إستطاعوا تملك المشاریع المطع

ستثمرین      ع الم ضائیة م م     ، أجل تسویة تلك النزعات الق انون رق دار الق م إص سنة  ٣٢ت  ل

ى  ،  )١( الدولةم، والخاص بتنظیم الطعن على عقود ٢٠١٤ ووفقاً لذلك القانون فإنھ یعط

ستثمر      ة والم ا الحكوم ا وھم ، تحصین لعقود الإستثمار من الطعن علیھا من غیر أطرافھ

  :حیث تضمن القانون ثلاث مواد ھى

                                                             
  . ٢٠١٤ ابریل ٢٢فى ) ج( مكرر١٦تم نشرة بالجریدة الرسمیة العدد )١(
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ى أن    ى عل ادة الأول صت الم وق      " : ن حاب الحق ق أص لال بح دم الإخ ع ع م

ى    د ف ل التعاق وال مح ى الأم ة عل صیة، أو العینی ىالشخ بطلان  ،  التقاض ن ب ون الطع یك

ا         ساھم فیھ او ، العقود التى تكون الدولة أو إحدى ھیئاتھا طرفاً فیھا، أو الشركات التى ت

د دون                  ى التعاق ن طرف ود م ذه العق ت ھ ى أبرم الطعن بإلغاء القرارات، أو الإجراءات الت

ن            ، غیرھم ة م ى جریم د ف ى التعاق ة طرف ات بإدان م ب در حك د ص ن ق  جرائم  وذلك مالم یك

انون                  ن ق انى م اب الث ن الكت ع م ث والراب ابین الثال ى الب ا ف صوص علیھ المال العام المن

  " .العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامة بناء على تلك الجریمة

دى      ة، أو إح ون الدول ووفقاً لتلك المادة فإنھ لایحق الطعن ببطلان العقود التى تك

الإداریة الممثلة للدولة فى التعاقد والطرف الآخر   ھیئاتھا طرفاً فیھا إلا من خلال الجھة      

د  ك التعاق ى ذل نھم  ، ف رم بی د المب ى العق ن عل رھم الطع وز لغی م  ، ولایج صدر حك الم ی م

قضائى نھائى یدین أحد طرفى التعاقد فى جریمة من جرائم المال العام المنصوص علیھا 

انون العقو      ھ       فى البابین الثالث والرابع من الكتاب الثانى لق م إبرام د ت د ق ان العق ات وك ب

   .وفقاً لتلك الجریمة 

ة   ھ الثانی ى مادت ص ف ا ن ة   " : كم ضائیة البات ام الق لال بالأحك دم الإخ ع ع ، م

ات        ة بالمنازع وتقضى المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم قبول الدعاوى، أو الطعون المتعلق

بغیر الطریق الذى ، االمنصوص علیھا فى المادة الأولى من ھذا القانون والمقامة أمامھ     

ون المقام        دعاوى والطع ك ال ي تل ا ف ادة بم ذة الم ة ھ ذا    حددت ل بھ اریخ العم ل ت ة قب

  ."القانون

دعاوى، أو         ول ال دم قب سھا بع ووفقاً لتلك المادة فإن المحكمة تقضى من تلقاء نف

الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود التى تبرمھا الحكومة مع أطراف أخرى إلا 



 

 

 

 

 

 ١١٤٢

سابق شرحھ        انون وال ك الق ن ذل و   ، وفقاً للطریق الذى أوضحتھ المادة الأولى م ى ول حت

  .كانت ھذه الدعاوى والطعون قبل صدور ھذا القانون 

ى أن ة عل ادة الثالث نص الم میة،  " : وت دة الرس ى الجری انون ف ذا الق شر ھ ین

  )١" .( ویعمل بة من الیوم التالى لتاریخ نشره

                                                             
 بشأن تنظیم الطعن على عقود الدولة  وھى ٢٠١٤ لسنة ٣٢أنظر المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم  )١(

  :كالتالى
صت الأ       لاث مواد،ن ن ث ألف م ھ یت ین أن ة تب شار إلی انون الم رار بق شروع الق ة م ى  بمطالع ى عل ول

ى               »:أن د ف ل التعاق وال مح ى الأم ة عل وق الشخصیة أو العینی حاب الحق ق أص لال بح مع عدم الإخ
شركات            ا او ال اً فیھ ا طرف دى ھیئاتھ ة أو إح ون الدول التقاضى،یكون الطعن ببطلان العقود التى تك

ود إ    ذة العق ا،من   التى تساھم فیھا،أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت ھ ستناداً لھ
ن              ة م ى جریم د ف ى التعاق ة طرف ات بإدان طرفى التعاقد دون غیرھم،وذلك مالم یكن قد صدر حكم ب
جرائم المال العام المنصوص علیھا فى البابین الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

  . وكان العقد قد تم إبرامھ بناء على تلك الجریمة 
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائیة الباتة،تقضى » : الثانیة من ذات المشروع على أنة     ونصت المادة

ا           ات المنصوص علیھ ة بالمنازع ون المتعلق دعاوى أو الطع ول ال المحاكم من تلقاء نفسھا بعدم قب
ك            ى ذل ا ف ادة بم ذة الم بالمادة الأولى من ھذا القانون والمقامة امامھا بغیر الطریق الذى حددتھ ھ

  .لدعاوى والطعون المقامة قبل تاریخ العمل بھذا القانون ا
الى         :ونصت المادة الثالثة على أن       .   وم الت ن الی ة م ل ب میة ویعم دة الرس ینشر ھذا القانون فى الجری

  لتاریخ نشرة
    وفى ھذا الصدد فإن قسم التشریع بمجلس الدول قد نظر مشروع القانون المشار الیة بجلسة السبت  

د    ٦٤ من خلال لجنة شكلت طبقاً لحكم المادة     ١٢/٤/٢٠١٤فق  الموا ة وق س الدول  من قانون مجل
  :تبین للجنة مایلى

ع         -١ ة م ا الحكوم ى تبرمھ ود الت ى العق ة ف تعادة الثق ى إس ة ف تعادة الثق ى إس ة ف ة الدول ان رغب
ولة مما أدى المستثمریین مع إرسال رسائل تطمینیة إلى المستثمریین الراغبین فى التعاقد مع الد 

ة          ، بھا إلى إصدار ھذا القانون     ار المترتب ا الآث الج بھ دة یع ة جدی ة إجرائی ع منظوم لال وض من خ
على العقود السابقة على العمل بذلك القانون وتنظیم العقود اللاحقة على ذلك القانون المقترح من 

  .خلال تحدید كیفیة الطعن على ھذة العقود مع الإحتفاظ بأحقیة التقاضى
ا  " منة على أن ) ٣٣( كان ینص فى المادة١٩٧١أن دستور عام  -٢ للملكیة العامة حرمة وحمایتھ

  ودعمھا واجب على كل مواطن وفقاً للقانون
= 



 

 

 

 

 

 ١١٤٣

  :ومن جانبنا نرى الآتى

  :تقديرنا للقانون )أ(
على عدم جواز الطعن على تعاقدات الدولة إلا ) ١(إن القانون قد نص فى المادة    

  : وفى تحلیلنا لتلك المادة نرى الآتى، )الحكومة والمستثمر(من طرفى التعاقد

ى أن    ) ٩٧(أن نص تلك المادة مخالف للمادة       -١ ذى نص عل من الدستور الجدید ،وال

نص   ) ٢٣(كما أن المادة ، جمیع المواطنینیكفل حق التقاضى ل    تور ت من ذات الدس

شعب ولا                لاك ال دیر أم ة ت شعب، والحكوم ك لل ة مل ة للدول وارد الطبیعی على أن الم

ى         ب أن تحظ شعب یج وارد ال ات وم اص بممتلك رار خ إن أى ق ھ ف ا، وعلی تملكھ

  .بتوافق جماعى وأغلبیة من الشعب 

= 
تور  ادة   ٢٠١٤    وان دس ى الم نص ف دل ی ى ان ) ٣٤( المع وذ   "عل ة لایج ة حرم ة العام للملكی

انون      اً للق ا وفق ا، وحمایتھ ساس بھ ادة   " الم ى الم نص ف ق مصون     )٩٧(وی ى ح ى أن التقاض  عل
ى القضایا،              رعة الفصل ف ى س ل عل ى، وتعم ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقریب جھات التقاض
ام قاضیة              شخص إلا أم اكم ال ة القضاء، ولا یح ن رقاب ویحظر تحصین أى عمل أو قرار إدارى م

  " .والمحاكم الإثتثنائیة محظورة‘ الطبیعى
م  أن قانون المرافعات المدنیة  -٣ سنة  ١٣والتجاریة الصادر بالقانون رق ادة    ١٩٦٨ ل ى الم نص ف  ی

ب أو      << على أن١٩٩٦ لسنة   ٨١المعدل بالقانون رقم  ) ٣( ل اى طل ا لایقب وى كم ل أى دع لا تقب
دفع استناداً لأحكام ھذا القانون أو أى قانون آخر، لایكون لصاحبة فیھامصلحة شخصیة ومباشرة 

  .وقائمة یقرھا القانون 
ع دق أو           وم رر مح دفع ض اط ل ب الإحتی ن الطل رض م ان الغ ة إذا ك صلحة المحتمل ى الم ك تكف  ذل

  .الإستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع فیھ
دم             ھ ع ى حال ول ف دم القب دعوى، بع ھ ال ون علی ھ تك ى أى حال      وتقضى المحكمة من تلقاء نفسھا، ف

  ین توافر الشروط المنصوص علیھا فى الفقرتین السابقت
     ویجوز للمحكمھ عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحھ أن تحكم على المدعى بغرامة 

   ١. >>إجرائیة لاتزید على خمسمائة جنیة إذا تبینت ان المدعى قد أساء إستعمال حقة فى التقاضى
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م   ، میة التى یحق لھا الحق فى الطعن أن نص المادة لم یحدد الجھة الحكو      -٢ ھ ل كما أن

نظراً  ، یحدد على أى أساس یمكن للحكومة الطعن على العقود التى تبرمھا بنفسھا      

شأن          ذوى ال رار ل ن أض ون م ك الطع ھ تل سبب فی وف یت ا س ستثمریین  ، لم كالم

ھ                ى تبرم د الت ى التعاق اً ف ون طرف د تك ى ق شركات الت وال وال وأصحاب رءوس الأم

   .الحكومة

رة                 -٣ م ترجع بعض فت ستثمر، ث ع م داً م رم تعاق ة أن تب ن للحكوم أنھ عملیاً كیف یمك

ون       ك الطع تم تل اس ت ة،     ، وتقوم بالطعن علیھ وعلى أى أس ر الحكوم م تغیی و ت إلا ل

دات        ى بعض التعاق ن عل ة طع وما قد تقوم بھ تلك الحكومة الجدیدة من القیام بعملی

سابقة      ة ال یس          وذل ، التى أبرمتھا الحكوم یة، ول سات سیاس سبب مناف ون ب د یك ك ق

مما یفتح باباً للفساد السیاسى الذى یؤثر على الإقتصاد ، لمصلحة إقتصادیة للدولة

  .الوطنى 

ة         -٤ ام محكم إن القانون فى مادتھ الثانیة قد نص على إیقاف كل الطعون المنظورة أم

 لأصحاب الشأن وھذا النص قد یؤثر بالسلب على الموقف الحالى ، القضاء الإدارى 

ا        اكم، وم ام المح ضایا أم فى تلك القضایا نظراً لأنھم ساروا شوطاً كبیراً فى تلك الق

صاحب ذلك أیضاً من تكلفة وتغییر فى المركز القانونى، والتسبب فى أضرار أدبیة       

ضایا    ك الق ى تل ا عل ى حكمھ ضائیة ف ة الق ار العدال ة إنتظ رة ، نتیج صلة المباش لل

   .لرافعى تلك القضایا

ال            -٥ ن أجل إعم ة م وال العام أن القانون قد اشترط صدور حكم نھائى فى جرائم الأم

ت      دار للوق در    ، الدور الرقابى لمحكمة القضاء الإدارى منھ  وفى ھذا إھ ھ یھ ا أن كم

ین    ، تكافؤ الفرص بین المتقاضین أصحاب المراكز القانونیة المتماثلة  رق ب فھو یف
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ام  م أحك درت لھ ذین ص اعنین ال داول  الط ى تت اعنین الت ین الط ة، وب ضائیة قدیم ق

  .طعونھم الآن دون ذنب 

اً       ، أن ماتم من طعون على عقود سابقة أقامتھا الدولة        -٦ ون وفق ك الطع ع تل م رف د ت ق

ود           ك العق اب تل سبب ماش انون ب نص الق اً ل للقانون، وبأحكام قضائیة صحیحة طبق

ك      وعلیھ فإن أصحاب تلك الدعاوى فى رفعھم لت      ، من فساد  ى تل اً ف ضایا طعن ك الق ل

انون       ة للق ن مخالف م تك ة، ل ة    ، العقود التى أبرمتھا الدول وق القانونی ة للحق ومطابق

  .الدستوریة 

  :تقديرنا لوجهة نظر الحكومة لإصدار هذا القانون) ب( 
ة           س الدول ى مجل إنھ وفقاً للمذكرة الإیضاحیة، والتى اطلع علیھا قسم التشریع ف

ق   سبت المواف سة ال ة    ، ١٢/٤/٢٠١٤بجل ى رغب انون ھ ذا الق دار ھ بب إص ن أن س م
ة     سات العام الدولة فى استعادة الثقة فى العقود التى تبرمھا الوزارات والھیئات والمؤس
ووحدات الإدارة المحلیة والشركات التى تساھم فیھا الدولة مع المتعاقدین معھا وإرسال 

را    ن ال رھم م ولین، وغی ستثمرین المم ة للم الة طمأن ة رس ع الدول د م ى التعاق ، غبین ف
انون                  یادة الق شروعیة وس ن الم ار م ى إط ة ف سن نی ایتھم كح ، بإستقرار معاملاتھم وحم

سابق       عن طریق وضع تنظیم إجرائى جدید یعالج بعض الآثار التى تترتب على العقود ال
لا      ن خ دة م ل إبرامھا قبل العمل بالقانون المقترح، ویحكم فى ذات الوقت التعاقدات الجدی

ى      ق القاض أرى  ، تحدید كیفیة الطعن على ھذه العقود، وینظمھ دون مصادرة أو منع ح ف
ستثمرین        ل الم ى مقاب ا ف ز حقوقھ ى تعزی ة ف وة الدول ن ق ضعف م انون ی ذا الق ، أن ھ

انون     ، وخاصة فى المستقبل   وبالنسبة إلى أن سبب إتجاه الحكومة إلى إقرار مثل ھذا الق
یم المرف ضایا التحك رة ق سبب كث صرب د م ة ض ؤمن  ، وع وانین ت ن ق ى س ى إل ذا ادع فھ

ضمن                 شریعات ت ن ت ق س ن طری ستثمرین ع وق الم لال بحق دم الإخ حقوق الدولة، مع ع
ائبة         ى أى ش جودة الرقابة على المشروع الإستثمارى، وعدم شمول عقود الإستثمار عل
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شاط              ، للفساد ام بن تثمارى والقی شروع الإس اف الم دم إیق ھ مع وضع ضوابط من خلال ع
د       ى العق ھ ف صوص علی د       ، الإقتصادى على الوجة المن ى عق ن عل ى الطع صل ف ین الف لح

ة  ھ الدول د أطراف ان أح ذى ك تثمارى، وال شروع الاس شاریع ، الم سبة للم ك بالن وذل
ة  تثماریة القادم ستثمرین  ، الاس وق الم مان حق ع ض سابقة   ، م ود ال سبة للعق ا بالن وأم

ن طرف     ى ینظر       والمنظورة أمام المحاكم الدولیة م ة، والت ل الدول ى مقاب ستثمرین ف الم
فیمكن حل تلك المعضلة من ، أمامھا الطعن فى ذلك العقد محلیاً من طرف أحد الأشخاص  

شاریع        ى م زھم عل لال تحفی ن خ ضھم م ستثمرین وتعوی ع الم ات م لال إجراء مفاوض خ
ضرائب           ن بعض ال ائھم م ھ  ، إستثماریة أخرى مع تسھیل بعض الإجراءات  كإعف ا أن  كم

ون                ن لاتك ى أن إجراءات الطع یم إجراءات التقاض تم تنظ ى أن ی ة ف بالنسبة لحجة الدول
لة مباشرة                 ھ ص ون ل ود دون أن تك ذه العق ى ھ ن عل یمكن  ، مستباحة لأى شخص للطع ف

ة         ا جھ ة ولكنھ ة بالحكوم ى علاق ون عل ة لا تك ام جھ لال قی ن خ ة م ك الرقاب وفیر تل ت
ة بم     : مثل، مستقلة صناعة والطاق صادیة          لجنة ال ان إقت سابق، أو أى لج شعب ال س ال جل

ود             ذه العق ل ھ ى مث ن عل ى الطع ا ف زة  ، بمجلس النواب ینص المشرع على أحقیتھ والمی
ى            ود الت ى العق ن عل ى الطع ق ف احبة الح د الجھة ص التى یوفرھا ذلك المقترح ھو توحی

س ال          ، تبرمھا الدولة  ضاء مجل ن أع ة م واب،  بالإضافة إلى أن تلك اللجان ستكون ممثل ن
  .والذین یمثلون الشعب، وبالتالى ستكون تلك العقود تحت رقابة الشعب 

لال     ن خ وأن یتم النص فى العقود التى تبرمھا الدولة على أن تسویة النزاعات م
ة         ك الآلی ق تل یكون وف ود س الى  ، اللقاء الوطنى وان إجراءات الطعن على ھذة العق وبالت

ی      ى       ستكون ھناك ضمانة فى تسویة النزاع ب ن عل اوى الطع ى دع ستثمر ف ة والم ن الدول
د                  ع تأكی شعب م ة وال ق الدول لال بح ستثمر دون الإخ ع الم ة م ا الدول ى تبرمھ العقود الت

ود        ك العق ى تل ن عل ى الطع ق ف احبة الح ة ص د الجھ ة لتوحی ستثمر، نتیج وق الم   ، حق
د            دأ العق ساً لمب د تأسی ى العق ن عل  شریعة  والجھة القضائیة التى سوف تتولى نظر الطع

  .المتعاقدین 
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انون          ٢٠١٥لسنة) ١٧(وقد صدر القانون رقم     ود ق دیل بعض بن اص بتع م والخ
م    تثمار رق وافز الإس مانات وح سنة) ٨(ض ات   ، م١٩٩٧ل سویة المنازع د ت ى بن وف

م     انون رق رى أن الق تثماریة  ن سنة  ) ١٧(الإس سویة    ، )١( م٢٠١٥ل ى ت ص عل د ن ق
اد  ، المنازعات الإستثماریة  ى ذات الم م  وف تثمار     ) ٧(ة رق انون ضمانات وحوافز الإس بق

م  سنة) ٨(رق ة   ١٩٩٧ل ى أن النص عل تثماریة ب ات الإس سویة المنازع صوص ت "  م بخ
ع            ا م اق علیھ تم الإتف ى ی یجوز تسویة المنازعات  وفقا لأحكام ھذا القانون بالطریقة الت

ا              ، المستثمر   ز الق ام مرك یم أم ة التحك ات بطریق سویة المنازع ى  كما یجوز ت ھرة الإقلیم
دول،            ین ال ئة ب ات الناش سویة المنازع للتحكیم التجارى أو فى إطار الإتفاقیة الخاصة بت

م أو ١٩٧١لسنة) ٩٠(وبین رعایا الدول الأخرى التى إنضمت إلیھا مصر بالقانون رقم     
م        انون رق ة بالق ة والتجاری واد المدنی ى الم یم ف انون التحك ام ق اً لأحك سنة ) ٢٧(وفق ل

  " .م١٩٩٤

م    ادة رق ص الم اء ن د ج م  ) ٧(وق انون رق ى الق سنة ) ١٧(ف دل ٢٠١٥ل م المع
حیث نص على  ، م سابق الذكر١٩٩٧لسنة ) ٨(لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم      

انون       : " التأكیدعلى أنھ  ذا الق ام ھ ذ أحك ة بتنفی یجوز تسویة منازعات الإستثمار المتعلق
واد   بالطریقة التى یتم الإتفاق علیھا مع الم       ى الم ستثمر، أو وفقاً لأحكام قانون التحكیم ف

  " .المدنیة والتجاریة المشار إلیھ

م     انون رق دل بالق تثمار المع وافز الإس مانات وح انون ض ظ أن ق ا نلاح ن ھن وم

  : قد إشتمل على الآتى٢٠١٥لسنة ) ١٧(

                                                             
   ١ ٢٠١٥ لسنة ١٧من القانون رقم ) ٧(انظر المادة رقم )١(
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ًأولا
  : الإتفاق على أسلوب التحكيم:-

تثمار     وافز الإس مانات وح انون ض ث إن ق محی سنة ) ٨( رق ص  ١٩٩٧ل د ن م ق

ى          :  على دة طرق وھ لال ع ن خ تثماریة م ات الإس ى المنازع ن   ، أسلوب التحكیم ف ا م إم

ارى          یم التج ى للتحك اھرة الإقلیم انون     ، خلال التحكیم أمام مركز الق ام الق اً لأحك ا وفق وإم

م سنة ) ٩٠(رق سویة   ، ) ١( ١٩٧١ل ة بت ة الخاص صر للإتفاقی ضمام م ة بإن والخاص

رى   المنازع دول الأخ ا ال ین رعای دول وب ین ال ئة ب انون  ، ات الناش ام ق اً لأحك ا وفق وإم

م     انون رق ة بالق ة والتجاری واد المدنی ى الم یم ف سنة ) ٢٧(التحك ة ،م ١٩٩٤ل أو بالطریق

ى   ٢٠١٥لسنة ) ٨(كما أن القانون رقم ، التى یتم الإتفاق بھا مع المستثمر      د عل م فقد أك

  .طریقة التى یتم الإتفاق علیھا مع المستثمرترك أسلوب تسویة المنازعات بال

ًثانيا
الإستمرار فى الأخذ بأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنيـة والتجاريـة -

  :م لتسوية المنازعات التجارية١٩٩٤ لسنة ٢٧بالقانون رقم 
م         تثمار رق انون ضمانات وحوافز الإس سنة  ) ١٧(حیث نلاحظ أنھ وفق تعدیل ق ل

ى  ٢٠١٥ د أبق ھ ق م      م أن انون رق اً للق یم وفق اء للتحك ى الإلتج سنة  ) ٢٧( عل  ١٩٩٤ل

                                                             
سویة         كان سبب صدور    )١( ة بت ة الخاص ى الإتفاقی ة إل ة مصر العربی ھذا القانون ھو إنضمام جمھوری

ة                   ى مدین دة ف رى المنعق دول الأخ ا ال ین رعای دول و ب ین ال ن الإستثمارات ب المنازعات الناشئة ع
ة    ١٩٦٥ مارس سنة    ١٨واشنطن فى    شرین دول ن ع دور     ،   وتضم أكثر م ك بمناسبة ص ان ذل وك
ى  ١٩٧١لسنة  ) ٦٥(القانون رقم     فى شأن إستثمار المال العربى والمناطق الحرة والذى یقوم عل

وقد تم التوقیع على إنضمام ، تشجیع إستثمار الأموال العربیة وغیرھا من رؤوس الأموال الأخرى     
اریخ          ى بت ى واشنطن ف ة ف ر  ١١جمھوریة مصر العربیة على الإنضمام لتلك الإتفاقی  ١٩٧٢ فبرای

ض       ، ١٩٧٢أول یولیو سنة وتم العمل بھا إعتباراً من    و ف ة ھ ك الإتفاقی ن الإنضمام لتل والھدف م
ق       المنازعات التى تنشب بین المستثمر الأجنبى وبین الدولة المستثمر فیھا المال ویكون ذلك بطری

  .التحكیم والمصالحة وتطبق ھیئة التحكیم القواعد الدولیة المنصوص علیھا فى الإتفاقیة الدولیة 
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ى      ،  )١(كطریقة لتسویة المنازعات التجاریة    اً ف یم تجاری ون التحك ووفقاً لذلك القانون یك

انون  ذا الق م ھ ة      ) ٢(حك صادى عقدی ابع إقت ة ذات ط ة قانونی ول علاق زاع ح شأ ن   إذا ن

ة   ادة الثانی اً للم ك وفق ة، وذل ر عقدی ت، أوغی ھكان ى  ،  من اً ف یم دولی ون التحك   ویك

إذا كان موضوعھ نزاعاً، یتعلق بالتجارة الدولیة وذلك فى الأحوال       ) ٣(حكم ھذا القانون  

  :الآتیة

إذا كان المركز الرئیسى لأعمال كل من طرفى التحكیم یقع فى دولتین مختلفتین       )أ

ز للأ    دة مراك العبرة   وقت إبرام إتفاق التحكیم، فإذا كان لأحد الطرفین ع ال ف عم

یم    اق التحك وع إتف اً بموض ر إرتباط المركز الأكث ى  ، ب د طرف ن لأح م یك وإذا ل

  .التحكیم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامتة المعتاد 

یم         )ب ز للتحك ة، أو مرك یم دائم إذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة تحك

  .یوجد مقره داخل جمھوریة مصر العربیة او خارجھا 

اق ال  )ج شملھ اتف ذى ی زاع ال وع الن ان موض ة    إذا ك ن دول أكثر م رتبط ب یم ی تحك

  .واحدة

     .إذا كان المركز الرئیسى لأعمال كل طرفى التحكیم یقع فى نفس الدولة وقت ) د

  :ًابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة
  .یم، أو أشار إلى كیفیة تعیینھمكان إجراء التحكیم كما عینھ إتفاق التحك -

                                                             
  :  والتى تنص على٢٠١٥ لسنة ١٧من القانون رقم ) ٧(قم أنظر المادة ر )١(

یجوز تسویة منازعات الإستثمار المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذا القانون بالطریقة التى یتم الإتفاق علیھا     “
  ،" مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة المشار إلیة

  . بشأن التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة١٩٩٤ لسنة ٢٧من القانون رقم ) ٢(أنظر المادة رقم )٢(
  . بشأن التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة١٩٩٤ لسنة ٢٧من القانون رقم ) ٣(أنظر المادة رقم )٣(
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ئة        - ات الناش ن الإلتزام وھرى م ب ج ذ جان ان تنفی ین    مك ة ب ة التجاری ن العلاق ع

  .الطرفین

  .المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع  -

ضاء               ى الق انون إل ذا الق ا ھ ى یحیلھ یم الت سائل التحك ویكون الإختصاص بنظر م

اً     ، ر النزاعالمصرى یكون للمحكمة المختصة أصلاً بنظ      اً دولی یم تجاری ان التحك أما إذا ك

الم         اھرة م تئناف الق ة إس صاص لمحكم سواء جرى فى مصر أو فى الخارج فیكون الإخت

صر        ى م تئناف أخرى ف ة إس صاص محكم ى    ، یتفق الطرفان على إخت ة الت وتظل المحكم

اء ج    ى انتھ ع  ینعقد لھا الإختصاص وفقاً لما سبق دون غیرھا صاحبة الإختصاص حت می

  )١.( إجراءات التحكیم

السابقة نلاحظ السبب الذى من أجلھ وضع المشرع  التأكید  ) ٧(ومن نص المادة  

م      انون رق تثمار بالق وافز الإس مانات وح انون ض ى ق سنة ) ١٧(ف ادة  ٢٠١٥ل ى الم  ف

ع                ) ٧(رقم ا م ق علیھ ى یتف ة الت تثمار بالطریق ات الإس سویة منازع بالنص على جواز ت

ة او    حیث یفض ، المستثمر ل المستثمر أن یلجأ فى الخضوع لإجراء التحكیم لمحكمة دولی

تثماراتھ     ة بإس ات الخاص ر المنازع شكیلھا لنظ تم ت ة ی ة خاص داً  ، محكم ون مقی ولا یك

ى   ، بالخضوع فى التحكیم للمحاكم المصریة والقضاء المصرى   ھ ف كما ھو منصوص علی
                                                             

ة والتجاری  ١٩٩٤ لسنة ٢٧من القانون رقم ) ٩(أنظر المادة رقم  )١( ة  بشأن التحكیم فى المواد المدنی
  :والتى تنص على مایلى

ة       -١ ى القضاء المصرى للمحكم یكون الإختصاص بنظر مسائل التحكیم التى یحیلھا ھذا القانون إل
ى                  ى مصر او ف رى ف واء ج اً س اً دولی یم تجاری ان التحك ا إذا ك زاع أم ر الن لاً بنظ المختصة أص

ان ع     ق الطرف الم یتف اھرة م تئناف الق ة إس صاص لمحكم ون الإخت ارج فیك صاص  الخ ى إخت ل
  .محكمة إستئناف إخرى فى مصر

احبة الإختصاص      -٢ ا ص وتظل المحكمة التى ینعقد لھا الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غیرھ
  .حتى إنتھاء جمیع إجراءات التحكیم
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انو      ة بالق ة والتجاری واد المدنی ى الم یم ف انون التحك م ق سنة ) ٢٧(ن رق م ١٩٩٤ل

م         ) ٨(والمنصوص على تطبیقھ أیضاً فى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار بالقانون رق

وعلیھ صدر التعدیل على قانون ضمانات وحوافز الإستثمار بالقانون رقم     ، ١٩٩٧لسنة  

دھا       ٢٠١٥لسنة  ) ١٧( ى یج ة الت ى الطریق اق عل ى الإتف م بفتح المجال أمام المستثمر ف

صة          مناسبة ة المخت ار المحكم ك اختی ن ذل تثمارى، وم زاع الإس  فى الخضوع لتسویة الن

  .بنظر النزاع التجارى فى إجراءات التحكیم 

ى            تثماریة ف ات الإس سویة المنازع شأن ت دة ب افات الجدی كما شمل التعدیل والإض

م   انون رق سنة ) ١٧(الق وافز    ٢٠١٥ل مانات وح انون ض ام ق ض أحك دیل بع م، بتع

  :م والذي یشمل التعدیلات الآتیة كما سیأتي١٩٩٧لسنة ) ٨(قم الاستثمار ر

ات "الفصل الأول " تسویة منازعات الاستثمار"الباب السابع    -أ ث  " لجنة التظلم حی

على أن ینشأ بقرار من الوزیر المختص لجنة أو أكثر لنظر     ) ١٠١(نصت المادة   

ام ھذا القرار ولائحتھ تطبیقا لأحك ) ١(التظلمات من القرارات الصادرة من الھیئة     

شاري         ن مست ین م ضویة أثن التنفیذیة برئاسة أحد نواب رئیس مجلس الدول وع

ا        ) ١٠٢المادة  (مجلس الدولة    شر یوم سة ع لال خم وتقدم الطلبات إلى اللجنة خ

لال    ا خ ة قرارھ صدر اللجن ھ وت تظلم من القرار الم م ب ار أو العل اریخ الإخط ن ت م

ا         ستین یوما من تاریخ تقدیم الت      ا وملزم شأن نھائی ذا ال ي ھ ا ف ظلم ویكون قرارھ

  ) . ١٠٣(للھیئة المادة

ن               ر م ة أو أكث شاء لجن راراً بإن صدر ق تص ی وزیر المخ إن ال ووفقاً لتلك المواد ف

رارات       د الق ستثمریین ض ن الم ة م ات المقدم ص التظلم ة بفح ك اللجن تص تل ة تخ لجن

                                                             
  .یقصد بالھیئة ھنا، الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  )١(
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تثمار ة للإس ة العام ن الھیئ صادرة م ك ال، ال ون تل س  وتك واب مجل د ن ة أح ة برئاس لجن

ن     ، الدولة وعضویة أثنین من مستشارین مجلس الدولة       اً م شر یوم خلال فترة خمسة ع

ة       ة العام اً للھیئ دعوة وملزم ى ال لاً ف ا وفاص ة نھائی رار اللجن ون ق تظلم، ویك اریخ ال ت

ي            ، للإستثمار والمناطق الحرة    ت ف سابقة ھو سرعة الب واد ال ذه الم ي ھ ا ف ونلاحظ ھن

را تظلم   ق ي ال صل ف راءات والف رعة الإج ى س ستثمر عل مانة للم شكل ض ا ی تظلم بم ر ال

   )١.(المقدم منھ 

ادة -ب  صت الم م ) ١٠٤( ون انون رق ن الق سنة ) ١٧(م شىء  ٢٠١٥ل ى أن ین م عل

تثمار     (مجلس الوزراء لجنة وزاریة تسمى     ات الاس ) اللجنة الوزاریة لفض منازع

ا          ال إلیھ دم أو یح ا یق د      تختص بالنظر فیم ات ق ات أو شكاوى، أو منازع ن طلب م

انون          ، تنشأ بین المستثمرین وبین الجھات الإداریة بمناسبة تطبیق أحكام ھذا الق

ضاء      ى الق وء ال ى اللج ستثمر ف ق الم لال بح دم الاخ ع ع ك  ،م رارات تل ون ق وتك

ة         ات الاداری ة للجھ اذ وملزم ة النف وزراء واجب اللجنة بعد اعتمادھا من مجلس ال

  ) .١٠٧مادةال(المعنیة

ادتین    اً للم ة      ) ١٠٧ و١٠٤(ووفق ة وزاری شىء لجن وزراء ین س ال إن مجل ف

بالإضافة ، تختص بفض المنازعات التى قد تنشأ بین المستثمرین وبین الجھات الإداریة  

واد     ، إلى حق المستثمر أیضاً فى اللجوء إلى القضاء     ك الم ا لتل ھ وفق ومن جانبنا نرى أن

ن   السابقة قد أعطى المشرع ا    شكلة م لمصرى ضمانة للمستثمر أنھ رغم قرار اللجنة الم

ة              ك بأحقی ھ لایخل ذل انون، فإن ك الق مجلس الوزراء بفض منازعات الاستثمار بسبب ذل

  .المستثمر فى اللجوء الى القضاء

                                                             
ام       )١( واد أرق م       ) ١٠٣(، ) ١٠٢(، )١٠١(انظر الم وافز الإستثمار رق مانات وح انون ض ن ق ) ١٧(م
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ادة  -ج ا للم ھ وفق ذكر ) ١٠٨( ان الف ال انون س ن الق ة  " م وزراء لجن س ال شأ بمجل ین

سمى  ة ت ة الوزاری(وزاری تثمار اللجن ود الاس ات عق سویة منازع سویة ) ة لت تص بت وتخ

ا        المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، التى تكون الدولة أو إحدى الجھات التابعة لھ

ا       اً فیھ ود            ،عامة أو خاصة طرف ین عق ئة ب ات الناش ث ودراسة الخلاف ة بح ولى اللجن وتت

تثمار ادة ، "الاس نص الم ى) ١١٠(وت ك اللج: " عل ون لتل ة  أن یك ث ودراس ة بح ن

اء      ك وبرض بیل ذل ى س ا ف ون لھ تثمار، ویك ود الإس راف عق ین أط ئة ب ات الناش الخلاف

ود             ك العق وازن لتل تلال الت ولى   ،اطراف التعاقد اجراء التسویة اللازمة لمعالجة اخ ا تت كم

ى           -متى لزم الأمر   سابقة عل صحیح الاجراءات ال ة، أو ت ستحقات المالی  إعادة جدولة الم

ود  رام العق س        ،اب ن مجل ا م د اعتمادھ ة بع اذ وملزم ة النف سویة واجب ك الت ون تل وتك

  " .الوزراء

ادتین   لال الم ن خ رى م ة  ) ١٠٨،١١٠( ون شاء لجن وزراء إن س ال أن لمجل

ات        دى الجھ ة، أو إح ین الدول تم ب وزاریة لتسویة منازعات العقود الإستثماریة، والتى ت

ك    ، طرفاً فیھاالإداریة التابعة لھا سواء أكانت خاصة أو عامة   ة حل تل وتتولى تلك اللجن

ى       المنازعات عن طریق تصحیح ماینشأ من أخطاء بسبب تلك العقود وتحقیق التوازن ف

  .أى اختلال داخل تلك العقود 

انون     ولاً لق سابقة، ووص تثمار ال وانین الاس سبة لق بق بالن ا س ظ مم ونلاح
سنة   ) ١٧(الاستثمار رقم    دیلات والتطو     ، م٢٠١٥ل دى التع شرع    م ا الم ى أدخلھ رات الت

ذب             ضائیة لج ة والق ة القانونی ن أجل تطویر المنظوم تثمار م وانین الاس المصرى  فى ق
دعیم              ام بت ة للقی صر العربی المستثمرین على استثمار رءوس أموالھم داخل جمھوریة م
د            د الرواف ر أح ى تعتب شاط، والت ة الن شركات دول لال ال الاستثمار الاجنبى المباشر من خ

صریة         الأس ة الم ت الحكوم ھ اتجھ ن أجل ذى م ر، وال ى المباش تثمار الأجنب یة للاس اس
تثماریة   شریعاتھا الاس ل ت ة داخ ا القانونی ویر منظومتھ ة   ، لتط ذب إقام ل ج ن أج م
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تثمار          دعم الاس ة ل صر العربی ة م ل جمھوری شاط داخ ة الن شركات دولی تثمارات ال إس
شرع       ھ الم دف إلی و ماھ صر، وھ ى م ر ف ى المباش ھ   الأجنب ویر منظومت صرى بتط الم

  .القانونیة والقضائیة 

ة         ة الوزاری ات واللجن ة التظلم ومن جانبنا نرى أن سبب النص على تأسیس لجن
اً    تثمار وفق ود الإس ات عق سویة منازع ة لت ة الوزاری تثمار واللجن ات الإس ض منازع لف

م  انون رق سنة ) ١٧(للق ذلی ٢٠١٥ل ل ت ن أج ة م ب الدول ن جان ادة م ة ج و محاول ل م ھ
ى        ستثمر الأجنب ام الم ا أن       ، عقبات الإستثمار أم ستثمر مفادھ ان للم ائل إطمئن ث رس وبع

ومن أجل  ، استثماراتھ على الأراضى المصریة تحوز أھمیة كبرى، ولھا كافة الضمانات        
وتذلل كافة العقبات التى قد تقف أمام ، ذلك فإن الدولة ترعى إستثماراتة وتشجعھ علیھا      

  .لما فیھ من مصلحة للطرفین ، على الأراضى المصریةمباشرتھ لإستثماراتھ 

  :الوسائل الوطنية لتسوية النزاعات الاستثمارية: ًثالثا
  : الوسائل غير القضائي-١

تثمار      وافز الاس مانات وح انون ض ص ق د ن سنة ) ٨(لق واز  ١٩٩٧ل ى ج م عل
  :تسویة المنازعات بالطرق الودیة، ومن تلك الطرق مایلى

  :المفاوضات-أ

و    ة        وھ ھ بغی ضیفة ل ة الم ى والدول ستثمر الأجنب ین الم صال ب ن ات ارة ع عب
   )١.  (التوصل إلى تسویة للنزاع 

ات            سویة منازع بة لت ة المناس ار الطریق ة اختی ى حری فالمشرع المصرى قد أعط
م    تثمار رق وافز الاس مانات وح انون ض ة بق تثمار الخاص سنة ) ٨(الاس ك ١٩٩٧ل م وذل

                                                             
یم المصرى،     : عادل محمد خیر  /د )١( انون التحك ة،القاھرة،   ١٩٩٥مقدمة فى ق م ، دار النھضة العربی

   ٤٣١ص
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ستثمر  ع الم اق م د ، بالاتف صادیة     وق اكم الاقت انون المح ى ق صرى ف شرع الم ص الم ن
سنة ) ١٢٠(رقم ة            ٢٠٠٨ل ل محكم ى ك دعاوى ف ات وال ة لحل المنازع شاء ھیئ ى إن م عل

  .اقتصادیة ،وأن تقوم ھذه الھیئة ببذل كل الجھد لحل النزاع ودیاً 

ھ  ١٩٣٧لسنة ) ٨(كما نص المشرع المصرى فى قانون العقوبات رقم   م على أن
ات ا    ا           یجوز للجھ صوص علیھ ددة من ستثمرفى جرائم مح ع الم صالح م ة الت ى   لحكومی ف

دة     ،الباب الرابع من ذلك القانون   لال م ات خ ام المفاوض ولم یوجب المشرع المصرى إتم
  .وإن كان یتوجب النص على مدة معینة حتى لایطول أمد المفاوضات ،معینة 

  :التوفيق-ب
ات النظر          ب وجھ ا تقری صد الوصول    ھى الطریقة التى یراد منھ المتعارضة بق

  .وذلك من خلال طرف ثالث یتمیز بالحیاد والاستقلال ،إلى حل وسط بین أطراف النزاع 

م      ) ٦٥(وقد نصت المادة   انون رق ن الق سنة  ) ١٣(م دیل بعض    ) ١(م٢٠٠٤ل بتع
ق     ١٩٩٧لسنة  ) ٨(نصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم      ان التوفی شان لج م ب

اطق الحرة   فى بعض المنازعات،حیث    یتم تشكیل لجنة فى الھیئة العامة للاستثمار والمن
  .تتولى مسئولیة حل النزاع بین المستثمر وبین الجھات الإداریة 

                                                             
م      ) ٦٥(انظر المادة رقم   )١( انون رق سنة   ٨من الق م     وا١٩٩٧ ل انون رق دل بالق سنة  ١٣لمع  ٢٠٠٤ ل

  ٤١: والتى تنص على
ى      ٢٠٠٠ لسنة ٧إستثناءً من أحكام القانون رقم      ات، ف ض المنازع ى بع ق ف  فى شأن لجان التوفی

ن    شأن لجان التوفیق فى بعض المنازعات، تتولى مساعى تسویة النزاع بین المستثمر وبین أى م
سة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل یتم الجھات افداریة لجنة تشكل فى الھیئة برئا     

ل       ة، وممث ستثمر فی شاط الم إختیارة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائیة وعضویة ممثل لإتحاد الن
أن                ى ش ستثمر، وتصدر توصیاتھا ف ب الم ى طل اء عل سویة بن ساعى الت ة م ر اللجن للھیئة، وتباش

والھم،و   ة،یعرض        النزاع بعد دعوة أطرافھ وسماع أق زاع توصیة اللجن راف الن د اط ل اح م یقب إذا ل
  .من ھذا القانون ) ٦٦(النزاع على اللجنة الوزاریة المنصوص علیھا فى المادة

  .     ویصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسویة قرار من رئیس الھیئة 
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سى،        وھناك قواعد للتوفیق من خلال بعض المؤسسات، ویسمى بالتوفیق المؤس
یم       ى للتحك اھرة الإقلیم ارى  ومن أمثلتھ مركز الوساطة والمصالحة التابع لمركز الق التج

  .ویتمیز التوفیق كوسیلة لحل المنازعات الاستثماریة بالبساطة ،الدولى

  :الوساطة-ج
ى حل          اونتھم ف ث لمع ى طرف ثال ویقصد بالوساطة ھى لجوء أطراف النزاع إل

  .وھذا الطرف الثالث یسمى بالوسیط ،النزاع القائم بینھم

صار       زاع، وباخت سویة الن اء ت سریة أثن اطة بال ز الوس ل   وتتمی ى ح ت ف  الوق
یم   ضاء والتحك ساحات الق ة ب ة بالمقارن ة التكلف انون   ،النزاع،وقل ى الق ص ف رد ن م ی ول

تثمار            انون الاس ى ق ام ف نص ع اء ب صرى ج شرع الم ل إن الم المصرى ینظم الوساطة ب
یعطى للمستثمر أحقیة استخدام الوسائل المناسبة لحل ،م ١٩٩٧لسنة) ٨(المصرى رقم  

والقاعدة العامة ھو أن الوساطة اختیاریة لكن فى بعض البلاد    ،ئمالنزاع الاستثمارى القا  
ل       ى مث ى التقاض اء إل ل الالتج ا قب وء إلیھ ب اللج ة، یج اطة إجباری ون الوس ة : تك دول

وفى كثیر من الاحیان تفشل وسیلة الوساطة وذلك فى حالة تعارض المصالح      ،الارجنتین
  .أو وجود مصالح شخصیة 

  :التظلم الادارى-د
ى        وھو طل  ب ذى الشأن من الإدارة مصدرة القرار الذى یتظلم منھ اعادة النظر ف

ن أجل                    انون م ھ للق رار، ومخالفت ن الق المتظلم م ھ لإضراره ب ذلك القرار، والرجوع عن
   ) ١.(تعدیلة أو سحبھ 

                                                             
اوى /د )١( لیمان الطم اب الاول :س ضاء الإدارى،الكت اء (الق ضاء الإلغ اھرة،  ، د)ق ر العربى،الق ار الفك

  ٢٤م، ص١٩٧٦
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م     صرى رق تثمار الم وافز الاس مانات وح انون ض اء ق د ج سنة ٨وق م ١٩٩٧ ل
الحق فى أن تصدر قراراً بایقاف نشاط ، والمناطق الحرةلیعطى للھیئة العامة للاستثمار    

ة        ك المخالف المشروع الاستثمارى  فى حالة مخالفة المشروع للقانون، ولم یقم بازالة تل
ة   دة معین لال م رار     ،خ ن ق ة م دة معین لال م تظلم خ ستثمر أن ی ل للم ى المقاب از ف وأج

تثمار والمن   ة للاس ة العام ان الھیئ د لج ام أح اف ام ك  الایق رار تل ون ق رة، ویك اطق الح
ویترتب ،اللجان ملزماً لجمیع الجھات الإداریة مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء     

صحة              اة ال دد حی ى تھ ات الت دا المخالف رار ع ذ الق ف تنفی التظلم وق على قیام المستثمر ب
سنة  ٨كما نجد أن قانون ضمانات وحوافز المستثمرین رقم    ،العامة، أو أمن المواطنین     ل

ستثمرین الخاضعین            ١٩٩٧ ى شكاوى الم ة للنظر ف ة وزاری شاء لجن ى ان د نص عل م ق
س               ،لأحكامھ ة مجل د موافق ة بع ات الإداری ة للجھ وتكون قرارات ھذة اللجنھ نافذة وملزم

  )١.( الوزراء علیھا 

  :الوسائل القضائية -٢
م           صر رق ى م تثمار ف امانات وحوافز الاس سنة  ) ٨(لم ینص قانون ض م ١٩٩٧ل

ا نص          تثمار، وإنم ات الاس ى نزاع صل ف تص بالف على أن القضاء المصرى ھو الذى یخ
زاع        راف الن ھ أط ایتفق علی و م صاص ھ ار الاخت ى ان معی ان   ،عل ازت المادت ا اج كم

اء     ) ١١،٢٧( اف أو إلغ حب أو إیق رار س ن ق ھ م ض تظلم ن رف انون لم ن ذات الق م
ضاء    ترخیص أو إلغاء إعفاء ضریبى أجازتا أن یطعن بعدم   ة الق ام  محكم  مشروعیتھ أم

ومن ھنا یتضح خلو التشریع المصرى من قانون یحیل للقضاء الوطنى الفصل ،الإدارى  
تثماریة  ات الاس ى المنازع صادیة    ،ف اكم الاقت شاء المح انون إن اء ق ھ ج ر أن غی

                                                             
  : والتى تنص على، م١٩٩٧ لسنة ٨ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٦٦تنص المادة  )١(

ن        " ا م ال الیھ دم او یح ا یق ر فیم ة للنظ ة وزاری شكیل لجن رارا بت وزراء ق س ال یس مجل صدر رئ ی
ة    شكاوى ومنازعات المستثمرین مع الجھات الإداریة، وت   اذ وملزم ة النف كون قرارات اللجنة واجب

  ".للجھات الاداریة بعد موافقة مجلس الوزراء علیھا
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صادیة        ) ١٢٠/٢٠٠٨(رقم ات الاقت صاص بنظر المنازع ناد الاخت م اس والذى بمقتضاه ت
وانین    ، الاقتصادیةلھذه المحاكم  ق الق ن تطبی ولكنھا تختص بالجنایات والجنح الناشئة ع

ضاء الادارى               صاص الق ى اخت دخل ف ا لا ی ة فیم ضایا الاداری ى الق الاقتصادیة وتختص ف
  .ومجلس الدولة 

م   انون رق ى الق ب عل اكم  )م١٢٠/٢٠٠٨(ویعی ن المح داً م اً جدی د نوع ة أوج أن
ة     تختص بتطبیق جزء معین من القوانین       اكم الوطنی ات المح دد جھ مما یعنى تشعب وتع

سبب          تثمار ب ن الاس ستثمرین ع ى عزوف الم ؤدى إل فى مواجھة قضایا الاستثمار مما ی
  .ذلك 

ى      صادر ف ا ال ى حكمھ صریة ف ا الم توریة العلی ة الدس دت المحكم  ٤وأك
صریین أو        ١٩٨٨یونیو انوا م ة سواء أك اس كاف م بان التقاضى حق مصون ومكفول للن
   .أجانب

 :م ٢٠١٧ لسنة ٧٢قانون الإستثمار الجديد رقم : المطلب الثانى

تم      تجوز تسویة منازعات الإستثمار وفقاً لقانون الإستثمار الجدید بالطرق التى ی
  :بھا التوافق مع المستثمر ویكون ذلك من خلال مایلى 

ًأولا
  : الوسائل الودية لتسوية المنازعات -

د   تثمار الجدی انون الإس ص ق ث ن ة حی ى مادت ة   ) ٨٣( ف ة العام شأ بالھیئ ة تن أن
ات           ة أو الجھ ن الھیئ صادرة م رارات ال ن الق ات م ر لنظر التظلم ة أو أكث تثمار لجن للإس
دى              شار إح ات برئاسة مست المختصة بمنح الموافقات والتراخیص ،وتشكل لجنة التظلم

وزیر   الجھات القضائیة، ویصدر بتشكیل اللجنة ونظام عملھا وأمانتھا الفنیة قرا  ن ال ر م
  .المختص 
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م    اریخ العل ن ت ل م وم عم شر ی سة ع لال خم ى خ ة ف ى اللجن ات إل دم التظلم وتق
سبب             رار م ات بق ن تظلم ا م بالقرار المراد التظلم منھ، وتفصل اللجنة فیما یعرض علبھ
زم             اً ومل ا نھائی ون قرارھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإنتھاء من سماع الأطراف، ویك

  .لإختصاص، دون الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء لجمیع جھات ا

م ادة رق ستق    ) ٩١(ت الم ز م ولى مرك ى أن یت د عل تثمار الجدی انون الإس ن ق م
اھرة،  " المركز المصرى للتحكیم والوساطة " للتحكیم والوساة یسمى   ویكون مركزة الق

ی       شأ ب د تن ى ق تثمار الت ین   ویتولى ھذا المركز تسویة منازعات الإس ستثمرین، أو ب ن الم
اطة            یم أو الوس ق التحك ن طری المستثمرین والدولة، وإذا ماإتفقوا على تسویة النزاع ع
رة             دھا م نوات یجوز تجدی س س ز خم س إدارة المرك دة مجل ون م ز، وتك أمام ھذا المرك

  .واحدة 

ًثانيا
  : اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار-

تثمار اللجنة" تنشأ لجنة وزاریة تسمى      تص  "  الوزاریة لفض منازعات الإس تخ
ین    شأ ب د تن ات ق كاوى أو منازع ات أو ش ن طلب ا م ال إیھ دم أو یح ا یق النظر فیم ب
وزراء ،           المستثمرین والدولة ویصدر قرار تشكیل تلك اللجنة بقرار من رئیس مجلس ال

ستثمر               ق الم لال بح دم الإخ ع ع ة م ة الإداری ة للجھ ة ملزم ذه اللجن ى  وتكون قرارت ھ  ف
  )١.(اللجوء للقضاء 

ستثمر          صلحة الم ى م والھدف من ذلك أنة یمكن أن یكون قرار اللجنة الوزاریة ف
ات الإدارة               ع ومخاصمة جھ ات رف ل تبع اء وتحم ستثمر للجوء للق الأمر الذى لایدفع الم

 .أمام القضاء 

                                                             
   . ٢٠١٧ لسنة ٧٢ من القانون رقم ٨٥المادة رقم  )١(
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  :اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار: ًثالثا
ادة اً للم س   ) ٨٨(وفق شأ بمجل ى أن ین ص عل د ن د ق تثمار الجدی انون الإس ن ق م
وھى تختص " اللجنة الوزاریة لتسویة منازعات عقود الإستثمار  " الوزراء لجنة تسمى  

ات         ة أو الھیئ ون الدول بتسویة المنازعات والتى قد تنشأ عن عقود الإستثمار التى قد تك
  .أو الشركات التابعة لھا طرفاً فیھا

 بقرار من رئیس مجلس الوزراء ، وتكون ھذة التسویة عقب     وتشكل ھذة اللجنة  
ة        ات الإداری ة للجھ وزراء ملزم س ال ن مجل ا م سند   إعتمادھ وة ال ا ق صة ولھ المخت

  .التنفیذى

ًرابعا
  : التحكيم كوسيلة لحل النزاع -

ادة    صت الم ث ن ة      ) ٩٠(حی تثماریة والخاص ات الإس سویة المنازع تم ت ى أن ت عل
ان  ذا الق ام ھ ذ أحك ام    بتنفی اً لأحك ستثمر، أو وفق ع الم ا م ق علیھ ى یتف ة الت ون بالطریق

م     سنة  ٢٧التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رق  م، ویجوز  ١٩٩٤ ل
ك         ى ذل ا ف سبل بم ف ال زاع بمختل للأطراف خلال خلا فترة النزاع الإتفاق على تسویة الن

  .اللجوء إلى التحكیم 

المركز المصرى " یم والوساطة مركزه القاھرة یسمى وینشأ مركز مستقل للتحك  
اطة   یم والوس ین       " للتحك شأ ب د تن ى ق تثماریة الت ات الإس سویة المنازع ولى ت یت

زاع              سویة الن ة ت ى حال ة ، ف ة للدول ات التابع دى الجھ المستثمرین، أو بین الدولة أو إح
  ) .١( أمام ھذا المركز، ویكون لھذا المركز شخصیتة الإعتباریة

                                                             
   .٢٠١٧ لسنة ٧٢من القانون رقم ) ٩١( المادة رقم  )١(
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م    و د رق تثمار الجدی انون الإس ا لق ى تحلیلن سنة  ٧٢ف ى  ٢٠١٧ ل د عل ة أك  أن
م   بقة رق ذى س تثمار ال انون الإس ا ق ى أقرھ تثمار والت وافز الإس مانات وح سنة ١٧ض  ل

ن      ٢٠١٥ ك م ى ذل وافقھم عل م إلا أنة أضاف إمكانیة الأطراف اللجوء للتحكیم فى حالة ت
  " .المركز المصرى للتحكیم والوساطة " خلال 

ونلاحظ مما سبق بالنسبة لقوانین الاستثمار السابقة، ووصولاً لقانون الاستثمار 
م   سنة  ) ٧٢(رق صرى      ، م٢٠١٧ل شرع الم ا الم ى أدخلھ دیلات والتطورات الت دى التع م

ستثمرین           ذب الم ضائیة لج فى قوانین الاستثمار من أجل تطویر المنظومة القانونیة والق
ل    والھم داخ تثمار رءوس أم ى اس تثمار    عل دعیم الاس ام بت ة للقی صر العربی ة م جمھوری

یة                  د الأساس د الرواف ر أح ى تعتب شاط، والت ة الن شركات دول الاجنبى المباشر من خلال ال
ویر     صریة لتط ة الم ت الحكوم ھ اتجھ ن أجل ذى م ر، وال ى المباش تثمار الأجنب للاس

تثماریة    شریعاتھا الاس ل ت ة داخ ا القانونی ة   ، منظومتھ ذب إقام ل ج ن أج تثمارات م إس
ى       تثمار الأجنب دعم الاس ة ل صر العربی ة م ل جمھوری شاط داخ ة الن شركات دولی   ال

ة      ھ القانونی ویر منظومت صرى بتط شرع الم ھ الم دف إلی و ماھ صر، وھ ى م ر ف المباش
  .والقضائیة 
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  الخاتمة
ن             دءً م سابقة ب ة ال رات الزمنی لال الفت صرى خ شرع الم بق نلاحظ أن الم مما س

تثمار وصولاً   ١٩٦٥الإستثمار فى عام    مرحلة التشجیع على      مروراً بتطور قوانین الإس

م      د رق تثمار الجدی انون الإس ى ق سنة  ٧٢إل ویر     ٢٠١٧ ل ى تط داً ف اول جاھ اد ح م، ق

دخل                 ستطیع أن نتجاھل ت ة لا ن تثمارات، إلا أن ن الإس د م ذب مزی ن أجل ج التشریعات م

ات        ع سیاس ن وض ة م صر العربی ة م سیاسیة لجمھوری روف ال أثرة  الظ صادیة مت إقت

بالظروف السیاسیة للدولة، إلا أنة بعد تغیر الظروف السیاسیة وإنفتاح العالم إقتصادیاً، 

ن أجل أن          صاد م أدى ذلك بدفع المشرع المصرى إلى مجاراة السیاسة العالمیة فى الإقت

ن              ر م ن فرض الكثی ة م تتبع مع یكون جزء فعال بتلك المنظومة العالمیة، الأمر الذى إس

ى    ال ة حت ة زمنی ل فت شریعیة ك اتة الت ر سیاس ن تغیی صرى م شرع الم ت الم اییر دفع مع

ا               ة وصولاً لم رة زمنی ل فت ع ك ب م ا یتناس ة، بم سیاسة العالمی یستطیع أن یواكب تلك ال

م   انون رق صرى بالق شریع الم ة الت ل إلی سنة ) ٧٢(وص انون ٢٠١٧ل سمى بق م الم

  .الإستثمار 

  :أهم النتائج 
تثمار -١ ةً         إن الإس دول خاص ل ال صاد لك صب الإقت ل الآن ع ر یمث ى المباش الأجنب

النامیة منھا، وأن تطور التشریعات الإستثماریة لھ دور فعال فى جذب الإستثمار     

  .الأجنبى

ى          -٢ تثماریة ف شریعیة الإس  توصلت الدراسة إلى أن معظم مراحل تطور السیاسة الت

   .مصر تأثرت فى مجملھا بالظروف الإجتماعیة للدولة
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شریعاتھا         -٣ دیل ت ى تع د عل ل بج ة تعم صر العربی ة م تنا أن جمھوری ت دراس  بین

ن              ضمانات والحوافز، م سیرات وال ن التی در م ر ق وفیر أكب الإستثماریة، وذلك لت

  .أجل جذب المزید من المستثمرین الأجانب 

ات    -٤ سویة المنازع ة لت ات قانونی شاء منظوم صر بإن ام م تنا قی حت دراس أوض

تثماری ان     الإس ن الإطمئن ة م فاء نوعی شریعاتھا، لإض ض ت دیل بع ة، وتع

  .للمستثمرین الأجانب لجذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة 

سبب      -٥ ددة وب ة متع رات زمنی لال فت صرى خ شرع الم د الم تنا جھ حت دراس أوض

ك            شریعات وذل أحداث داخلیة، فى القیام بتعدیل قوانین الإستثمار، وإستحداث الت

ذب  ل ج ن أج دفق     م ام ت ات أم ذلیل العقب ة، وت تثمارات الأجنبی ن الإس د م  المزی

  .الإستثمار الأجنبى 

تثمارات               -٦ ة للإس ضمانات والحوافز الجاذب ى ال ت ف  أن التشریعات المصریة قد غال

م        انون رق ى الق صرى ف شریع الم سنة  ٣٢حتى وصل الأمر كما فى الت م ٢٠١٤ ل

ة      ود الدول ى عق ن عل راءات الطع یم إج شأن تنظ د   ب ن ض راءات الطع صر إج ، بح

ن          ا، إلا م اً فیھ اتھا طرف دى مؤساس ة، أو إح العقود الإستثماریة التى تكون الدول

  .خلال طرفى التعاقد وفى أحوال معینة، كما سبق شرحھا فى دراستنا 

  :أهم التوصيات 
ل   و العام یس ھ صرى ل صاد الم شریعیة للإقت سیاسة الت ور ال ى أن تط ى رائی وف

ذا       الوحید لجذب الإ   ل ھ ى تفع ل الأخرى حت ستثمار بل یجب أن یتوازى معة بعض العوام

  :التطور بما یساعد على جذب الإستثمار یمكن إجمالھا فیما یلى

ارة     ) أ صر التج دخول ع راً ل ة نظ ة للدول ةً التكنولوجی ة وخاص ة التحتی ویر البنی تط

  ) .electronic commerce(  الإلكترونیة عالمیاً
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ا ) ب وعى الثق ود ال ائل    وج لال وس ن خ تثمار م ذب الإس ة ج ى أھمی ع عل فى للمجتم

  .الإعلام والمدیا وطرق البحث الإلكترونیة 

صات          )ج دة تخص ن ع ل م رق عم ة ف صادیة للدول سیاسة الإقت ع ال ولى وض أن یت

ة           وارد الدول ل م ل لك تخدام الأمث سیق الإس قانونیة وعلمیة تعمل فى تناغم على تن

  .لدولة بما یخدم السیاسة الإقتصادیة ل

ویر         )د شریعیة لتط ة والت اث العلمی ذ الأبح لال تنفی ن خ ة م ار الإبتكاری اد الأفك إیج

  .السیاسة الإستثماریة للدولة، وبما یتوافق مع منظومة الإقتصاد العالمى 

راق            ) ه سة وإخت ستطیع المناف ضرورة إھتمام الدولة بعملیة إندماج الشركات، حتى ت

ى      ، لتكنولوجیا المتقدمة الأسواق الأخرى، وذلك لتوطین ا     ن أجل المحافظة عل وم

  .الصناعة الوطنیة بمواجھة التكتلات الإقتصادیة الكبرى 

م         )و صادیة رق اً    ) م١٢٠/٢٠٠٨(أنھ یجب تعدیل قانون المحاكم الإقت د نوع ث أوج حی

ا             تثمار مم ضایا الإس ى تواجھ ق ة، والت اكم الوطنی من التشعب، وتعدد جھات المح

س   زوف الم ى ع ؤدى إل تثمار ی ن الإس ات   ، تثمرین ع د الجھ ى بتوحی ذلك نوص ل

تثمار     ضایا الإس تص بق ى تخ اكم الت ستثمرین     ، والمح ى الم ور عل سھیل الأم لت

  .بعرض قضایاھم الإستثماریة على القضاء المصرى 

ات   ) ل یھا المنظم ى ترس ادىء الت ع المب ة م د الرؤی صرى توحی شرع الم ى الم نوص

  .مانات المستثمر الدولیة والإقلیمیة، والتى تنظم ض

ن تطویر         ) ن   ا م ة تمكنھ ة وإقلیمی صادیة دولی نوصى الدولة الدخول فى تحالفات إقت

  .سیاستھا التشریعیة المستقبلیة 
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Abstract 

There is great competition among countries to attract 

foreign investment, work to develop their economic systems, to 

solve their economic problems, and to make every possible 

effort, whether political, legal or social, to remove obstacles that 

hinder attracting investment. 

There have been many relations and diversified 

commercial transactions between countries, and what is known 

as investments has emerged as a definition of these 

relationships and transactions, and there has become 

competition for attracting these investments, to improve the 

balance of payments, and to fill the deficit of those countries 

’savings, and countries cannot rely on themselves to achieve 

their progress, especially at the economic level. 

Companies and foreign direct investment in the public on 

several stages until our time, and the development of Egyptian 

policies to attract foreign investment, including the 

establishment of a public authority for investment and free 

zones, and work to issue laws to protect foreign investment 

from expropriation and nationalization, Confiscation, 

ownership restriction, as well as the development of laws for the 
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settlement of investment and commercial disputes, for example: 

Law No. 32 of 2014, as well as the new Investment Guarantees 

and Incentives Law No. (17) For the year 2015 AD and its 

ministerial committees to settle investment disputes and attract 

investments, has highlighted the importance of direct foreign 

investment to Egypt, and advantages of the Egyptian economy, 

and the Investment Law No. 72 of 2017. 

Keywords: investment, transactions, incentives, expropriation, 

confiscation, guarantees, foreign. 

 


